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هدفت هذه الدراسة للتعرف على اهم الإشكاليات والمعيقات التي واجهت الموازنة العامة للسلطة الوطنية 

، وتأثيراتها على مستوى حوكتها بشكل خاص، والحوكمة في 2023-2013الفلسطينية في الفترة ما بين 

بلات كـأداة للدراسـة،   ولأجل ذلك، وظفت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمقا. فلسطين بشكلٍ عام

وذلك للتحقق من صحة فرضيتها المتمثلة في أن عمليات إعداد الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنيـة     

الفلسطينية، ومنذ نشأتها، قد واجهت العديد من الإشكاليات التي حالت دون تحقيقها لأهدافها الاقتصـادية  

حوكمة بفلسطين، وبما انعكس، سلباً، علـى  والاجتماعية والسياسية، والتي أثرت بدورها على مستوى ال

  .استقرار المواطن الفلسطيني

توصلت الدراسة، وبعد مراجعة العديد من الادبيات والتقارير الخاصة بالموازنـة العامـة الفلسـطينية،    

: واجراء بعض المقابلات مع ذوي الاختصاص بالمالية العامة الفلسطينية، لمجموعة من النتائج أهمهـا 

شكاليات والتحديات المتعلقة بالموازنة العامة الفلسطينية من سبل حوكتها، وبما يدفع بها لعـدم  تحول الإ

وتتسم عمليات إدارة . تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة

ى مختلف مخرجاتهـا السياسـية   الشأن العام الفلسطيني، إدارياً ومالياً، بسطوة حزبية وفردية تهيمن عل

وتحتاج عمليات التحول الحكومي الفلسطيني للحوكمة للكثيـر مـن   . والاقتصادية والمالية والاجتماعية

الخطوات السياسية والقانونية التي تؤدي لإيجاد بيئة حاضنة للحوكمة، وما يفضـي لسـهولة حوكمـة    

  .الموازنة العامة الفلسطينية



 م 

زنة العامة، الموازنة العامة الفلسطينية، المالية العامة الفلسـطينية، الحوكمـة،   الموا: الكلمات المفتاحية
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  الفصل الأول

  السابقة والإطار النظريخلفية الدراسة والدراسات 

  خلفية الدراسة 1.1

  مقدمة الدراسة 1.1.1

إضافة . تُعد الموازنة العامة، وبما تحتويه من مكونات أساسية كالإيرادات المتوقعة وبيان النفقات المقدرة

الإيـرادات  حيث تحـدد  . الى مجموعة من القواعد والمعايير المالية؛ بمثابة الخطة المالية السنوية للدولة

وتهدف إلى تحقيـق الكفـاءة   . (Egbide & Agbude, 2014) والنفقات المتوقعة للسنة المالية القادمة

  .والفعالية في تخصيص وإدارة الموارد العامة لتلبية احتياجات المواطن

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إضافة ولقد أظهرت التجارب المالية أهمية الموازنة العامة وأبعادها 

حيث لم تعد مجرد خطة ماليـة لعـرض   . الى حجم التطور الملحوظ في وظائف الموازنة العامة للدولة

إيرادات الدولة ونفقاتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية متزايدة يتم من خلالها تنفيذ الحكومة لبرامجهـا  

سياسية التي تؤثر على المال العام من حيث التصرف فيه وعمليات فأصبحت إحدى الأدوات ال. السياسية

وبالتالي، تكمن أهمية الموازنة العامة في كونها الأداة الرئيسية للحكومة لتحقيـق  . ضبطه وتنظيم صرفه

كمـا تُسـتخدم   . الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتوفير السلع والخدمات العامة، وتحقيق أهداف التنمية

 .)2015مبروك و عبدالمقصود، ( قابة والمحاسبة والمساءلة والمكاشفةكأداة للر

ولذلك، باتت الموازنة العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحوكمة الرشيدة، والتي تعتبر مجموعة من الهياكـل  

فـي إدارة شـؤون الدولـة     والآليات والممارسات التي تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة والعدالـة 

فالالتزام بمعايير ومبادئ الحوكمة في إعـداد وتنفيـذ الموازنـة العامـة     . ومؤسساتها العامة والخاصة

 .)2018هاشم، ( ومتابعتها، يعزز الشفافية والمساءلة، ويقلل فرص الفساد المالي والإداري
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ية على أثر توقيع اتفاق أوسلو؛ تعرضت الموازنة العامـة لعقبـات   ومع مجيء السلطة الوطنية الفلسطين

وعراقيل حالت دون قيام الموازنة بدورها في تحقيق التنمية المنشودة، وهذا بدوره ألقى بظلالـه علـى   

المجتمع الفلسطيني، وما أصبح يعانيه من سوء إدارة المال العام وانتشار الفسـاد الإداري والمحسـوبية   

 .والرشوة

ي المجمل، فقد تعرضت موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الكثير مـن العراقيـل والمعوقـات،    وف

خاصة الاحتلال الإسرائيلي، والذي بات المعوق الرئيسي بجانب سوء الإدارة، مما أثر سلبياً على تحقيق 

ي تكفل له حريته وكرامتـه،  الموازنة العامة لأهدافها في إيجاد مجتمع يتمتع به الفرد بالحقوق الكاملة الت

وانعكس هذا بدوره على مسـتوى  . مما ألقى بأعباء إضافية على السلطة لمواجهة هذه الأوضاع المعقدة

الحوكمة الرشيدة في إدارة الحكومات الفلسطينية لمواردهـا، وتحقيـق الرفاهيـة أو تمكـين المجتمـع      

 .)2018تلاحمة، (يلي الفلسطيني من الصمود على أرضه لمواجهة الاحتلال الإسرائ

  مشكلة الدراسة 1.1.2

تعتبر الموازنة العامة عصب النظام المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك كونها، ومن المفترض، أن 

ترسم الطريق أمام إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية لضبط عمليات انفاقها العام، كما هـو الحـال فـي    

بحيث يكون مبني على تخطيط مدروس بدلاً مـن كونـه   . مختلف الأنظمة المالية الحكومية حول العالم

وهو شأن جعل إدارة الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تواجه . قائماً على ردود أفعال للأحداث

لتنميـة فـي المجتمـع    العديد من الإشكاليات والمتغيرات التي أعاقت عملها نحو تحقيق الاسـتقرار وا 

الفلسطيني، وتصاعد وتيرة سوء إدارة المال العام في مختلف هيئـات ومؤسسـات السـلطة الوطنيـة     

الامر الذي انعكس سلباً على المالية الفلسطينية العامة، بحيث بات الدين الإجمـالي والكلـي   . الفلسطينية

  %.56بما نسبته للمالية الفلسطينية العامة يفوق الناتج الإجمالي الفلسطيني 

وتبعاً لذلك، تعاني موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من الازمات والتحديات والاختلالات التـي  

تحول دون تحقيقها لأهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، خاصةً في ظل نشوئها في بيئـة غـاب   
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علاقات السياسية والاقتصادية مع الجانـب  عنها المشروع السياسي الفلسطيني، وسيطرت عليها طبيعة ال

وذلك لأسباب داخلية وخارجية تتعلق بالبيئة العامة الفلسطينية، والتي تعمل ضمنها الموازنة . الإسرائيلي

فقد باتت الموازنة العامة الفلسطينية تُعد في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، . العامة الفلسطينية

إضافةً لتحكم إسرائيل بـإيرادات  . الجهة الرقابية على إقرار وأداء هذه الموازنةوالذي يعتبر المرجعية و

المقاصة الفلسطينية، والتي تمثل ثلثي إجمالي إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث تشـكل امـوال   

وكـذلك   .من الايرادات الفلسطينية العامـة % 65التقاص بين الجانبين الفلسطينية والاسرائيلي ما نسبته 

عدم ثبات المساعدات والمنح الخارجية الموجهة لدعم الموازنة بسبب المواقف السياسية بـين السـلطة   

فضلاً عن الخلل البنيوي المتمثل في الفجوة المتسعة بين إيرادات السـلطة  . الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

ية بعيدة، نوعاً مـا، عـن التوجهـات    الوطنية الفلسطينية ونفقاتها، والذي جعل السلطة الوطنية الفلسطين

  .)2023سمارة، (الحكومية الحديثة للحوكمة والشفافية والنزاهة والحكم الرشيد 

  :وبالتالي، فإن الإشكالية المتعلقة بهذه الدراسة تتمثل بالتساؤل الرئيسي التالي

موازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية في العشر ما هي أهم المعيقات والإشكاليات التي واجهتها ال

  .سنوات الأخيرة وتأثيرات ذلك على مستوى الحوكمة الرشيدة في فلسطين؟

  أسئلة الدراسة 1.1.3

  :بالإضافة لسؤال الدراسة الرئيسي؛ فإنها تحاول الإجابة عن التساؤلات الفرعية الأخرى، وهي

عامـة  والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه الموازنـة ال ما هي أبرز التحديات السياسية  •

  للسلطة الوطنية الفلسطينية؟

كيف أثرت هذه التحديات والاشكاليات والمعيقات على كفاءة الموازنة العامة الفلسطينية ومجـالات   •

  اطن الفلسطيني وتلبية احتجاجاته؟تقديم الخدمة للمو
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ات والاشكاليات والمعيقـات علـى مسـتوى الموازنـة العامـة      هل يمكن التغلب على هذه التحدي •

مـة والنزاهـة والشـافية فـي     الفلسطينية، وضمن بيئة العمل الفلسطينية، لتعزيز مسارات الحوك

  فلسطين؟

  فرضية الدراسة 1.1.4

التحـديات  تفترض الدراسة أن عملية إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية تواجه العديد من 

والتي أثرت بـدورها  . والإشكاليات مما يحول دون تحقيقها لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

على مستوى الحوكمة في فلسطين، وبما وعزز من الفساد المـالي والإداري فـي مؤسسـات السـلطة     

بعدم ممارسه حقـه فـي   الوطنية الفلسطينية، والذي بدوره انعكس سلباً على استقرار المواطن وشعوره 

وهو ما تعكسه مؤشرات الشفافية العالمية الخاصة بالموازنة العامـة؛  . المشاركة السياسية واتخاذ القرار

دولة خضعت لهـذه المعـايير وفقـاً لمسـح      125من أصل  112بحيث حصلت فلسطين على ترتيب 

و شأن يدفع بالباحثة لمثل هذا وه. نقطة 100نقاط من أصل  8م وبمقدار 2023الموازنة المفتوحة للعام 

  .الافتراض، والبحث في ماهيته التي خلفت هذا الواقع على الموازنة الفلسطينية العامة

  أهمية الدراسة 1.1.5

تنبع أهمية من محاولتها استكشاف الإشكاليات والمعيقات التي تواجه اعداد الموازنـة العامـة للسـلطة    

ى المجتمع الفلسطيني، وسياقات الحوكمة في مؤسسـاته وهيئاتـه   الوطنية الفلسطينية، وتأثيرات ذلك عل

. وبرامجه الحكومية الفلسطينية، وذلك ضمن إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية للشأن العـام الفلسـطيني  

  :ولهذا، فإن أهمية الدراسة الحالية تتجلى في

زنة العامة للسلطة الوطنيـة  التعرف على أهم المعيقات والتحديات التي تواجه معدي ومنفّذي الموا •

  .الفلسطينية

تُسلط هذه الدراسة الضوء على طبيعة التنظيم القانوني للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية،  •

  .ومستوى تطبيق وممارسة القانون في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
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لعام وتأثيرات ذلك على الاستقرار الاقتصادي والاجتمـاعي  معرفة العلاقة بين حسن إدارة المال ا •

  .والسياسي في فلسطين

  .تفتح هذه الدراسة آفاقاً للبحث بهذا المجال من أجل التعمق في موضوع الموازنة العامة الفلسطينية •

  اهداف الدراسة 1.1.6

اجـه الموازنـة العامـة    تهدف هذه الدراسة، وبصورة أولية، إلى معرفة الإشكاليات والمعيقات التي تو

كما وتهدف لتحقيق عدة اهداف . للسلطة الوطنية الفلسطينية وتأثيرها على مستوى الحوكمة في فلسطين

  :فرعية أخرى تتمثل في

النظر في أبرز التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تواجه الموازنة العامـة   •

ضمن الفترة الزمنيـة المحـددة   _وذلك من خلال تحليل أهم المعيقات . للسلطة الوطنية الفلسطينية

التي تحول دون أن تتم عمليات إعداد الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ضمن _ للدراسة 

  .معايير الحوكمة الرشيدة

 ـ   • ديم التعرف على الكيفية التي أثرت فيها هذه التحديات والاشكاليات والمعيقات علـى مجـالات تق

وذلك عبر تحليل العلاقة بـين كفـاءة أداء الموازنـة    . الخدمة للمواطن الفلسطيني وتلبية احتياجاته

  .العامة وتعزيز الحوكمة الرشيدة في صنع وتنفيذ السياسات العامة الفلسطينية

البحث في اهم آليات التغلب على هذه التحديات والاشـكاليات علـى مسـتوى الموازنـة العامـة       •

ة، وضمن بيئة العمل الفلسطينية، لتعزيز مسارات الحوكمـة والنزاهـة والشـفافية فـي     الفلسطيني

  .فلسطين
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  حدود الدراسة 1.1.7

  :تتمثل حدود الدراسة الحالية بما يلي

دراسة وتحليل الإشكاليات التي تعرضت لها الموازنة العامة الفلسطينية خلال العشـر   :الحدود الزمانية

  .2023-2013سنوات الأخيرة؛ أي من الفترة 

  .الأراضي الفلسطينية ومناطق سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية :الحدود المكانية

لوطنية الفلسطينية ومدى تـأثير  موضوعات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للسلطة ا :الحدود الموضوعية

 .ذلك على مستوى ممارسات الحوكمة الرشيدة من جهة، والمجتمع الفلسطيني من جهة أخرى

  منهجية الدراسة 1.1.8

  :توظف الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال

  .مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة •

 .رير الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينيةالاطلاع على التقا •

 .تفحص تجارب بعض الدول والمعايير والمتطلبات النموذجية لإنجاز إعداد وتنفيذ الموازنة العامة •

  .وبالإضافة لذلك؛ توظف الدراسة المقابلات كأداة لتحقيق أهدافها، وتعزيز نتائجها أيضاً •

  الدراسات السابقة 1.2

  )الفلسطينية( الدراسات المحلية 1.2.1

دور الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأداة للتخطيط والرقابة : )2022(قبها و موسى دراسة 

هدفت الدراسة لمعرفة دور الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية كأداة  .في ترشيد القرارات المالية

اعتماد وزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية  ومدى. للتخطيط والرقابة في اتخاذ القرارات المالية

على الموازنة كأداة للتخطيط الرقابة، ودورها في ترشيد القرارات المالية ومعرفة ما إذا كانـت هنـاك   
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صعوبات تواجه اصحاب القرار في الوزارات والهيئات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية تحد من فاعليـه  

وظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلـى أن  . للتخطيط الرقابةاستخدام الموازنات كأداة 

وأن . للرقابة دور أساسي في متابعه أنشطة الوزارة أو الهيئة مما يساعد في التقليل من هدر المال العام

هم في ترشيد القرارات المالية يعتمد على الرقابة وليس التخطيط، والموازنة كأداة للتخطيط والرقابة يسا

الحد من المشكلات الإدارية التي تواجه أصحاب القرار في الوزارات والهيئات لدى السـلطة الوطنيـة   

  .الفلسطينية والتي تحد من فاعليه استخدام الموازنات كأداة للتخطيط والرقابة

المرجعيـات  مدى التزام وزارة المالية بشفافية الموازنة العامة في فلسطين وفق : )2018(أسمر دراسة 

هدفت هذه الدراسة التعرف على مـدى شـفافية   .2016-2012دراسة تحليلية مقارنة : القانونية الناظمة

الموازنة العامة لدى فلسطين ضمن الإطار القانوني والتشريعي للموازنة العامة الممتدة بـين الأعـوام   

ية الأخرى وفق اتفاق أوسلو ، مستعرضةً نصوص متعلقة بالموازنة العامة، وقوانين المال2016- 2012

وانتقل الباحث كذلك إلى الحديث عن الإطار القـانوني النـاظم لشـفافية    . وبرتوكول باريس الاقتصادي

بحيـث وظـف   . الموازنة ومدى التزام وزارة المالية لشفافية الموازنة العامة للفترة المحـددة للدراسـة  

ام وزارة المالية والتخطيط بمبادئ الشفافية مـن  الباحث المنهج المقارن، وتوصلت دراسته لضرورة التز

وضرورة أن يمارس المجلـس التشـريعي دوره وفـق    . خلال نشر وثائق الموازنة العامة في موعدها

وضرورة قيام وزارة المالية والتخطيط بإعداد الحسابات الختامية في موعدها المحدد وتزويـد  . القانون

  .حديد الانحرافات إن وجدت حتى لا تسقط بالتقادمديوان الرقابة بها من أجل التدقيق وت

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لموازنـات السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     : )2012(عبـدالنبي  دراسة 

هدفت الدراسة للتركيز على تقديم عرض وتحليل العلاقة القائمة بـين النفقـات فـي     ).2000-2010(

جتماعي في الأراضي الفلسطينية وتوعيـة المـواطن بحقوقـه    الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والا

الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من الأهمية القصوى للموازنة العامة في التأثير على خطـط وبـرامج   

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، بحيث بالتعرف على المدلولات النظريـة  . السلطة التنموية
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وإيجاد . القضايا والتحديات الرئيسية للسلطة الفلسطينية للسلطة الوطنية الفلسطينية والفكرية لإحدى أبرز

الحلول لبعض المشاكل المتعلقة بالآثار المترتبة على موازنات السلطة الوطنية في ضـوء المتغيـرات   

  .والمستجدات الحالية

ية الفلسطينية وأثرها علـى  نظم صنع القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطن: )2012(بكرون دراسة 

هدفت الدراسة للتعرف على أنواع اتخاذ القرار في الموازنة  .دراسة حالة قطاع غزة: تقديرات الموازنة

العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية والوقوف على اسلوب اتخاذ القرار الأمثل الذي يتناسب مع الموازنـة  

جه اسلوب اتخاذ القرار في الموازنة العامة للسلطة الوطنية العامة، بالإضافة إلى أهم المعوقات التي توا

ضرورة التحول الى موازنة البرامج والعمـل  : توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها. الفلسطينية

على تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال إعداد الموازنة العامـة فـي كـل مـن وزارة الماليـة      

والعمل على وضع معايير وسياسات لتقـدير مخصصـات   . حكومية المختلفةوالوزارات والمؤسسات ال

  .الموازنة لتقليل الاعتماد على المفاوضات والمساومة في تقدير المخصصات

  الدراسات العربية 1.2.2

هدفت هـذه   .شفافية الموازنة العامة وأهميتها الاقتصادية مع إشارة لحالة مصر: )2021(علي دراسة 

ومـدى انعكاسـات   . على أهمية تحقيق شفافية الموازنة العامة في النواحي الاقتصادية الدراسة للتعرف

وتأثيرات ذلك على الجمهور المستهدف، وصنع السياسات العامة، وتحسين كفاءة تخصـيص المـوارد   

أن تحقيـق شـفافية   : وظفت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت لعدة نتائج أهمهـا . وانتاجيتها

زنة العامة يحتاج إلى أطر قانونية ومؤسسية داعمة، وفاعلية البرلمان والمجتمع المـدني، ووجـود   الموا

وأن مصر قد نجحت في تحسين شفافية موازنتها العامة، ولكنها مازالت تحتـاج  . مؤسسات مالية مستقلة

  .إلى بذل المزيد من الجهود، كتحسين شفافية التمويل من خارج الموازنة العامة
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دراسة تطبيقيـة فـي   : مستوى الشفافية وأثرها في إعداد الموازنة العامة للدولة: )2019(جعيلو  دراسة

هدفت الدراسة لشرح وتحليـل مبـادئ الإفصـاح     .2015-2014الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 

قوائم مالية عالية والشفافية ودورها في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالمالية العامة لغرض إعداد 

واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي والاستبانة والذي يعد الأحسن والأمثـل لهـذا   . الجودة

وكانت حدود الدراسة هي اختبار . البحث، لأنه سيساعد على التحليل والوقوف على النتائج واستخلاصها

: الدراسة لمجموعة من النتائج مـن أهمهـا   توصلت. 2014/2015الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 

وجود مجموعة من المعوقات في البيئة العراقية ومنها تفشي ظاهرة الفساد على نطاق واسع في تنفيـذ  

وضرورة الالتـزام  . وأوصت الباحثة بضرورة تبني مبادئ الشفافية في إعداد الموازنة العامة. الموازنة

افة المعلومات المالية وغير المالية مع تحديد سياسـة واضـحة   بتوقيت إعداد الموازنة والإفصاح عن ك

  .للإفصاح عن الدين العام وإدارته وعن أي تغيير في هذه الأهداف

هـدفت هـذه    .آليات وأدوات تطبيق الحوكمة على الموازنة العامة بـالجزائر : )2018(هاشم دراسة 

لتي تحدث فيها التنمية من خلال تفعيل قـيم  الدراسة إلى بيان دور الحوكمة في تطوير البيئة المؤسسية ا

الشفافية والمساءلة وإرساء سلطة القانون وتعميق المشاركة بين مختلف الفاعلين في تلك البيئـة بهـدف   

فـدوافع تطبيـق   . محاربة الفساد على اختلاف أنواعه وأشكاله وتحقيق الإدارة الرشيدة لمنظومة التنمية

دة منها، انفراد الحكومة بسلطات إدارة السياسات الاقتصـادية، المركزيـة   مبدأ شفافية المالية العامة عدي

وكما واستخدمت الدراسة المنهج الكيفي، وتوصـلت لعـدة   . الشديدة التي تدار بها السياسات الاقتصادية

وميكنـة  . حاجة شفافية المالية العامة بمصر لتفعيل تطبيقات الحوكمة على الموازنة العامـة : نتائج منها

حيث تعد ميكنة إدارة الحسابات الحكومية ) ميكنة وزارة المالية(موازنة العامة كأحد تطبيقات الحوكمة ال

للدولة خطوة مهمة لوزارة المالية والحكومة في إطار خطط تحديث وتطوير أسـاليب إدارة السياسـات   

  .المالية
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والقياسات الدولية والمحلية تطبيقـاً  المفهوم : الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: )2016(خضري دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى جمع وتلخيص القياسات المختلفـة للحوكمـة ومكافحـة     .على الحالة المصرية

الفساد، وعرض منهجياتها، وتتبع مستوياتها في مصر وتحليلها على مدار الأعوام الأخيرة وفقاً لآخـر  

. م القياسات ليس فقط الدوليـة وإنمـا أيضـاً المحليـة    ، وذلك باستخدا2015البيانات المتاحة حتى عام 

وتتضمن هذه القياسات مؤشرات الحوكمة العالمية، والنزاهة العالمية، ومـدركات الفسـاد، والحوكمـة    

الأفريقية، والمؤشر العام لإدراك الفساد الإداري في مصر، ومؤشرات تقييم الحوكمـة فـي قطاعـات    

  .الصحي الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف

� ا��را������ت 1.2.3������������  ا! �

 Budget transparency andبعنـوان  :)cuadrado-Ballesteros & Bisogno )2022دراسة 

financial sustainability )هدفت هذه الدراسة لفحص شـفافية   ).شفافية الموازنة والاستدامة المالية

مجال بحث مركزي فـي سـياق القطـاع    الموازنات من خلال فحص علاقتها بالاستدامة المالية، وهي 

دولة، من خلال تطبيق نماذج اقتصادية قياسية حيث المتغير  110حيث تم فحص عينة تتكون من . العام

، وكانـت  )IBP(، الذي نشرته شراكة الميزانيـة الدوليـة   )OBI(التابع هو مؤشر الموازنة المفتوحة 

وقد أشـارت النتـائج التـي توصـلت إليهـا      . اليةالمتغيرات الاختبارية مؤشرات مختلفة للاستدامة الم

التحليلات إلى أن شفافية الموازنة يمكن أن ترتبط إيجابا بالاستدامة المالية للحكومات، بالإضـافة إلـى   

كما وتقدم هـذه الدراسـة رؤى مهمـة لمجـالات     . الأهداف التقليدية لتعزيز ثقة المواطنين ومشاركتهم

ين شفافية الميزانية قد يكون مفيدا للإدارات العامة بسـبب الارتبـاط   السياسات، مما يشير إلى أن تحس

  .الإيجابي بالاستدامة المالية

 The concept of accountability in good governance: بعنوان): Khotami )2017 دراسة

أدوار مهمـة  تُشير الدراسة إلى ما توفره المساءلة في الأساس من . )مفهوم المساءلة في الحكم الرشيد(

بحيـث تتكـون المسـاءلة    . في إيجاد نشاط حوكمة جيد من أجل تحسين ثقة الجمهور في أداء الحكومة
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المساءلة الرأسية هي المساءلة عـن إدارة  . العامة من نوعين، وهما المساءلة الرأسية والمساءلة الأفقية

المحلية، ومساءلة المناطق إلـى   الأموال إلى السلطات العليا، مثل مساءلة وحدات العمل إلى الحكومات

. ثم إن المساءلة الأفقية هي المسؤولية التي تنقل إلى المجتمـع العـام  . الحكومة المركزية، وما إلى ذلك

لذلك، ترى الدراسة أنه من الضروري التعاون بين المكونات المهمة التـي تشـمل الحكومـة كحاملـة     

  .كشريك للحكومة للسلطة، والمجتمع كعنصر اجتماعي والقطاع الخاص

 Governance and Good Governance: A Conceptualبعنــوان ): Ali )2015 دراســة

Perspective )حددت الدراسة أن الحوكمة الرشـيدة تـرتبط    ).منظور مفاهيمي: الحكم والحكم الرشيد

. المسـتدامة  بالعمليات والنتائج السياسية والمؤسسية التي يعتقد أنها ضرورية لتحقيق أهـداف التنميـة  

. والغرض من هذه الدراسة المفاهيمية هو شرح معنى الحوكمة الرشيدة والحوكمة بأبسط صورة ممكنة

ومن خلال أي معايير يمكن قياسها؟ كيف ترتبط الحوكمة بالمشـاركة السياسـية والديمقراطيـة؟ ثـم     

  .تستكشف العلاقة بين الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة

 Good budgeting and good governance: Aبعنوان  ):Egbide & Agbude )2014 دراسة

comparative discourse )هدفت هذه الدراسة إلـى   ).خطاب مقارن: الميزانية الجيدة والحكم الرشيد

محاولة توضيح وتحديد ومقارنة طبيعة وميزات الميزانية الجيدة مع الحوكمة الجيدة من حيث الأسـاس  

بحيث أوضحت الدراسة أن إدارة الميزانية ليست مجرد ظاهرة تقنية بـل أيضـا   . والنظريالمفاهيمي 

لذلك، توصـي  . وبالتالي، يمكن فحص جودة أي حكومة من جودة عملياتها في الموازنة. عملية سياسية

 ـ فافية هذه الدراسة بعدم التهاون في الالتزام الصارم بقواعد الموازنة خاصة فيما يتعلق بالانضباط والش

  .والمساءلة الخاصة بالميزانية لأن ذلك سيعزز الحوكمة الجيدة
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  التعقيب على الدراسات السابقة 1.2.4

ركّزت كل دراسة من الدراسات السابقة المحلية على موضوع محدد، حيث منهـا مـا تنـاول أهميـة     

أو . لعامـة الفلسـطينية  الموازنة العامة ومنها ما ركز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للموازنـة ا 

ومنها ما استعرض الإطار القانوني والتشريعي للموازنة العامة للسلطة . تناولتها كأداة للتخطيط والرقابة

بالإضافة إلى تركيز بعض منها على أنواع اتخاذ القرار فـي الموازنـة للسـلطة    . الوطنية الفلسطينية

  .هات تطور الموازنة العامةالوطنية، وتأثير سياسة الحصار الإسرائيلي عل اتجا

أما على صعيد الدراسات العربية فمعظمها ربط بين الحوكمة وشفافية الموازنة وإصلاح هيكلها بتطوير 

وأثر إصلاح هيكل . البيئة المؤسسية وكيفية تعزيز شفافية الموازنة وآليات تحقيقها والمعايير الدولية لها

المالية العامة، وتناولت تلك الدراسات حـالات لـدول عربيـة    الموازنة العامة للدولة على كفاءة إدارة 

 .مختلفة كالعراق ومصر والجزائر وليبيا والأردن

بينما تناولت الدراسات الأجنبية شفافية الموازنة وارتباطها بالاستدامة المالية للحكومات وبعضها أشـار  

نة العامة كأداة ضامنة للمزيد مـن  لضرورة مشاركة المواطنين في عملية الاعداد والرقابة على المواز

ومنها ما تناول خصائص وعناصر الحوكمة وربطها بالمساءلة كأساس في خلق نشاط حوكمة . الشفافية

 .جيد من اجل تحسين ثقة الجمهور في أداء الحكومة

  أما هذه الدراسة

الوطنية الفلسـطينية   تتناول البحث في الإشكاليات والصعوبات التي تعرضت لها الموازنة العامة للسلطة

في العشر سنوات الأخيرة، وهذه الفترة التي هي موضوع هذه الدراسة لـم تتعـرض لهـا الدراسـات     

إضـافة لتناولهـا تحـديات    . السابقة، لا من حيث الموضوع ولا من حيث الفترة الزمنية المحددة لهـا 

  .وكمة الرشيدةالموازنة العامة ومعيقاتها كمتغير مستقل ومؤثر في عناصر وأبعاد الح
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  )الموازنة العامة وعلاقتها بالحوكمة(الإطار النظري  1.3

فيعـدّ إعـداد   . إن إدارة الموازنة العامة ليست مجرد ظاهرة تكنوقراطية؛ ولكنها أيضا عملية سياسـية 

الموازنة جزء لا يتجزأ من السياسة أو الحكم، حيث لا يمكن أن تكون هناك موازنة جيدة بدون حوكمـة  

إضـافة إلـى أن   . (Keping, 2018) رشيدة، فالحوكمة الرشيدة هي أساس لتحقيق الموازنة الجيـدة  

الموازنة العامة هي التي تكشف ادعاء الحكومة ما إذا كانت تتبنى الحوكمة الرشـيدة أم لا، فالسـمات   

، وغيرها، هـي ايضـاً   )الفعالية، والكفاءة، والشفافية، والمساءلة، والانضباط(الرئيسية للموازنة الجيدة 

  .)2012بلواضح، ( شيدةمكونات أساسية للحوكمة الر

ويتطلب الحكم الرشيد أو الحوكمة الطابع المؤسسي في عملية صنع القرار وتوفير الشفافية ودعم مبادئ 

إضافة إلـى اسـتخدام السـلطة    . المشاركة والمساءلة وحكم القانون واحترام الحقوق الأساسية للإنسان

والرقابة في المجتمع فيما يتعلق بإدارة موارده لتحقيق التنميـة الاجتماعيـة   السياسية وممارسة الضبط 

وفي هذا الإطار تسعى . والاقتصادية، وتحقيق التنمية للمجتمع هو الهدف الأسمى للموازنة العامة للدولة

 الدول النامية إلى تحقيق هذا المسعى من خلال محاربة الفساد المـالي والرقابـة علـى المـال العـام      

  .)2012بلواضح، (

  الموازنة العامة 1.3.1

  تعريف الموازنة العامة 1.3.1.1

البرنامج المالي للدولة عن سنة مالية مقبلة وتوضـح الإيـرادات المنتظـر    : تعرف الموازنة العامة أنّها

التنميـة الاقتصـادية   تحصيلها والمصروفات المرخص بالصرف في حدودها، وذلك في إطـار خطّـة   

وثيقة سياسية واقتصادية واجتماعية تعكـس  : كما وتعرف أيضاً على أنها. )2019جعيلو، ( والاجتماعية

فيما عرفها المشرع الفلسطيني . )2013العلجة، ( أهداف وقيم الحكومة من خلال توزيع الموارد النادرة

برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشـمل التقـديرات السـنوية    : "بأنها
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لإيرادات السلطة الوطنية والنفقات العامة والتي تصدر سنوياً بقانون وذلك لتحقيق الأهداف والسياسـات  

  .)2016الغرة، (" المالية والاقتصادية والاجتماعية

  أهمية الموازنة العامة 1.3.1.2

تعد الموازنة العامة ذات صلة وثيقة بالاقتصاد القومي، والأداة التي عن يتم طريقها تحقيـق الأهـداف   

بحيث تتمثل أهمية الموازنة العامة مـن النـواحي السياسـية    . السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة

  :والاقتصادية والاجتماعية، وذلك كما يلي

تظهر الاهمية السياسية للموازنة العامة من خلال تقديمها الى البرلمان في كـل  : الأهمية السياسية ••••

فتتم مناقشة البرلمان لمشروع الموازنة مـن  . عام لاعتمادها والموافقة عليها من قبل نواب الشعب

تزيد عن حاجة النفقات العامة ام لا، وكيفية توزيع الفئات حيث الإيرادات ومبرراتها وما إذا كانت 

العامة المختلفة، وحجم الخدمات على الفئات الاجتماعية المختلفة فالموازنة العامـة هـي المـرآة    

مبـروك و  (  العاكسة للسياسة العامة للدولة من خلالها تبرز فلسفة الدولة فـي المجـالات كافـة   

  .)2015لمقصود، عبدا

. تُعد الموازنة العامة أهم أداة حكومية لصياغة السياسات التنموية والاجتماعية: الأهمية الاجتماعية ••••

كما وتحقق الموازنات . العدالة الاجتماعية تحققو. فهي من يحدد تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع

الحكومية أهدافها التنموية المنشودة من خلال إدماج النوع الاجتماعي في عمليات وإعداد الموازنة 

العامة والرقابة على تنفيذها، كما أنها تتسم بالحيادية تجاه النوع الاجتماعي على صعيد الاحتياجات 

  .)2005عبدالكريم، (والموارد والفرص والحقوق 

تطورت النظرة للموازنة العامة تزامناً مع تطور الفكر المالي التقليدي الـذي  : الأهمية الاقتصادية ••••

بحيث أصبحت الموازنة العامة أداة لتوجيـه  . ينظر اليها كوثيقة تحتوي الإيرادات والنفقات العامة

رادي والإنفـاقي تلعـب   فالموازنة العامة بشقيها الإي. الاقتصاد العام والتأثير في الحياة الاقتصادية
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يمكن للدولـة أن تتـدخل   ) التضخم(ففي حالة . دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة

للمعالجة من خلال زيادة الإيرادات الحكومية من ضرائب والرسوم لتقليل القوة الشـرائية، وفـي   

تعالج الحكومة ذلك ) الكساد(ة أما في حال. نفس الوقت تقلل الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات

من خلال زيادة الإنفاق الحكومي عن طريق منح الإعانات النقدية والتقليـل الإيـرادات وزيـادة    

  .)2017ديلمي، (الإنفاق الحكومي عن طريق القيام بالمشروعات العامة 

  الحوكمة 1.3.2

  مفهوم الحوكمة 1.3.2.1

فهي تربط بـين الجوانـب الإداريـة    . تعبير عن الإدارة الجيدة للدولة والمجتمع: بأنها تُعرف الحوكمة

والسياسية في المجتمع، وفي نفس الوقت تتبنى مفاهيم سياساتية مثل الإصلاح الإداري، وتقليص حجـم  

المؤسسات الحكومية، وتشجيع الاتجاه نحو القطـاع الخـاص، وتشـجيع اللامركزيـة، وتعظـيم دور      

التوجه والمبدأ الداعي لمشـاركة الأفـراد   : كما وتعرف أيضاً. )2020الدقن، (مات غير حكومية المنظ

أي . والمنظمات غير حكومية في صنع السياسات العامة، واتخاذ القرار، وتقييم مستوى الحكومي العـام 

أنه التوجه الذي يركز على تقليص دور الحكومة من التفرد في رسم السياسات العامة واتخـاذ القـرار،   

نسيق أصحاب المصالح في إدارة شؤون الدولة بما يـؤدي إلـى مكافحـة الفسـاد     ويدعو لمشاركة وت

  .)2019الورهي، (

  اهمية الحوكمة وأهدافها 1.3.2.2

  :تتلخص أهمية الحوكمة واهدفها بما يلي

حرية التعبير تعزيز مشاركة المجتمع ومؤسساته في إدارة الحياة العامة وتوجيهها من خلال تدعيم  •

  الرأي

 .إيجاد حالة من المساءلة والشفافية وإضفائها على جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات •



16 

 .توفير نوع من الحرية تسهم في إنشاء منظمات المجتمع المدني •

 .تؤسس لوجود الهياكل والنظم القانونية والتشريعية الثابتة والعادلة •

إيجاد نوع من الانسجام والتعاون المثمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخـاص   •

 .)2016أبوزيد، (بهدف تحقيق المصلحة العامة 

  مبادئ الحوكمة 1.3.2.3

  :)2022عبدالمقصود و عاطف، ( تخضع الحوكمة لعدة مبادئ تتمثل بما يلي

وتعني وضوح التشـريعات وسـهولة فهمهـا واسـتقرارها وانسـجامها مـع بعضـها        : الشفافية •

وموضوعيتها ووضوح لغتها، ومرونتها وتغييرها وفقـاً للتطـورات الاقتصـادية والاجتماعيـة     

  .للجميع والإدارية، إضافة الى نشر المعلومات وسهولة الوصول إليها بحث تكون متاحة

فالشفافية تتطلب وجود ممارسات ديمقراطية عملية، لضمان الوصول إلى المعلومات : الديمقراطية •

  .عن طريق قوانين تضمن حرية الوصول والحصول على المعلومة للمواطنين المعنيين

تطوير شبكة معلومات ببين الدوائر والمؤسسات كافة وداخل المؤسسـات نفسـها،   : التطور التقني •

  .يسهل تدفق المعلومات إلى المستويات المختلفة بحيث تكون تلك المعلومات كافية وصحيحةحتى 

وتعني التزام الدولة ومؤسساتها الحكومية بتقديم إجابات وتفسيرات عن أسباب فشلها في : المساءلة •

نظم ويمكن أن تتم عملية المساءلة من خلال ال. الوقت نفسه الذي تحصل فيه على الثقة عند النجاح

وذلـك باسـتجواب الحكومـة    ) المسـاءلة الخارجيـة  (أو عن طريق ) المساءلة الداخلية(الداخلية 

  .وأجهزتها عن تصرفاتها وأدائها والنتائج التي تخص أفراد المجتمع

تلك العملية التي تضـن لجميـع   : يرتبط مفهوم المشاركة بالديمقراطية وتعني المشاركة: المشاركة •

  .الة في اتخاذ القرار والتي تضمن حرية التعبير عن الرأيشاركة فعالفاعلين في المجتمع م
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وجود مجتمع مدني نشيط ومثقف ومتشبع بالقيم يقوي سلامة حكم القانون : نضوج المجتمع المدني •

والمساءلة ويكون طرفاً أساسياً في مكافحة الفساد وبالتالي توفير مناخ ملائم للتنمية التـي تسـعى   

  .لتحقيقهاالحوكمة 

والتي تؤدي إلى تعزيز ثقة المواطنين بالدولة من خلال تحقيق مبدأ المحاسبة والمسـاءلة  : النزاهة •

للدوائر الحكومية وتحقيق مبدأ النزاهة والعدل والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المـال العـام،   

  .والقوانين والتشريعاتوالحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة، والالتزام بالأنظمة 

وهي مشتقة من مبدئ المساءلة، بحيث تسهم في عقلانية الإنفاق العام، والحد : المكاشفة والمحاسبة •

فحيثما تتوافر الشـفافية  . من هدر المال العام والثروات التي تعد من أهم متطلبات التنمية المستدامة

  .)2013العلجة، ( ت مالية أو بشرية والمحاسبة يمكّن المجتمع من ترشيد الموارد سواء كان

  العلاقة بين الموازنات العامة والحوكمة 1.3.3

يعتبر الأخذ بمبادئ الحوكمة مطلباً شعبياً ودولياً قبل أن يكون مطلباً تنظيميـاً، وكـذلك الخـدمات ذات    

لذلك، باتت العلاقة بين الموازنـة العامـة   . الجودة والكفاءة هي مطلب للفرد قبل أن تكون هدفاً حكومياً

أهمية في تعزيـز ثقـة المـواطنين    لما له من . والحوكمة؛ توجهاً فردياً وجماعياً في مختلف دول العالم

بالدولة، وذلك من خلال تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية، وتحقيق مبدأ النزاهة والعدل 

والشفافية في استخدام السلطة وإدارة المال العام، والحد من استغلال السلطة العامة المؤسسات الحكومية 

  .)Khotami ،2017(والقوانين والتشريعات لأغراض خاصة، والالتزام بالأنظمة 

وبالتالي، فإن العلاقة الناشئة بين هذه المركبات والتوجهات الفردية والجماعية والحكومية والمدنية؛ تنتج 

المعرفـة  حالة لحوكمة القطاع العام، ومن ثم التوصل لحوكمة سليمة للموازنة العامة تسهم في فتح أفاق 

وبذلك، تتبلـور هـذه   . لتبني تصور شامل لمجتمع أكثر قرباً من النزاهة والمساءلة والمكاشفة والشفافية

  .العلاقة بالتوجه نحو حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها كنهج حديث لإدارة شؤون الدولة والمجتمع
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  مفهوم حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها 1.3.3.1

ممارسة الحكم الرشيد على موازنة الدولة وتطبيقاتها، والذي يؤدي إلـى  : زنة بأنهايقصد بحوكمة الموا

تمتع هذه الموازنة بالشفافية والنزاهة والمشاركة والكفاءة والافصاح المحاسبي والإداري، وذلك بهـدف  

ية العامة، إحدى عمليات إدارة المال: "كما ويقصد بها أيضاً. )2015أبوالنصر( الوصول للتنمية المستدامة

والتي تؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الموجودة في الدولة، وتعزز من الأداء الحكومي على مستوى 

  .)2017الدوادي، (" الإنتاج والجودة، وتضمن للمواطنين الحصول العادل على هذه المخرجات

ني الدولة لمبادئ الحوكمة في إدارة ماليتها العامـة، والتـي   تب: ينظر لحوكمة الموازنة العامة على أنها

تتعلق بالمساءلة والشفافية والعدالة والمساواة ومشاركة المجتمع المدني، وذلك سعياً منها للحد من هـدر  

التالي، فإنه يمكن القـول إن  وب. )2023عثمان، (المال العام، وزيادة إيرادات الدولة امام نفقاتها المختلفة 

المضامين الاصطلاحية والمفاهيمية لحوكمة الموازنة العامة ترتبط بمدى قدرة الدولة، بنظامها السياسي 

والإداري، وبمشاركة مجتمعها المدني، على تطبيق مبادئ وأدوات الحوكمة علـى موازنتهـا العامـة    

ولة، ورفع جودة خدماتها، والوصول إلـى التنميـة   وتطبيقاتها المختلفة، وذلك بهدف تحسين إنتاجية الد

  .المستدامة

الإفصاح الكامل عن بنود الموازنة، ومشاركتها مع : أما شفافية الموازنة العامة، فيمكن النظر إليها بأنها

هـوم مـالي واداري   مف: كما وتعرف بأنهـا . )2010السبيعي، (المجتمع المدني بما يحقق لهم المساءلة 

وسياسي يتجاوز الإفصاح عن بنود الموازنة العامة أو حتى مشاركتها، ليشمل مدى مصداقية وواقعيـة  

المعلومات الواردة في بنود الموازنة، وتوافقها مع الواقع الحقيقي للدولة، وبما يعكس مقـدراتها الماليـة   

الانفتاح على الجمهـور فيمـا يتعلـق    : "ويشير لها صندوق النقد الدولي بأنها. )2014البسام، (المختفة 

بماضي وحاضر ومستقبل الأنظمة المالية الحكومية، والهيكل البنيوي الحاص بها، والوظائف الأخـرى  

  .(International Monetary Fund, 2007)التي تحدد السياسات المالية لها ونتائجها 
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وبالتالي، يكون مفهوم شفافية الموازنة العامة أكثر خصوصية من مفهوم حوكمة المالية العامة، بحيـث  

وهو مـا يجعـل شـفافية    . تكون الشفافية جزء من الحوكمة، أو إحدى صورها أو أدواتها او عناصرها

تهدف إلى عرض صـورة  الموازنة العامة تتركز على عوامل مثل الإفصاح والمشاركة وغيرها، والتي 

  .الموازنة أمام الجمهور العام، ليكون باستطاعته قراءتها لمعرفة مختلف الأنشطة المالية للدولة

إحدى مضـامين  : وبذلك، يمكن الوصول إلى مفهوم شامل لحوكمة الموازنة وشفافيتها، والذي يتمثل في

لذي يتضمن ممارسة مختلـف تطبيقـات   وممارسة الحكم الرشيد في إدارة الشأن المالي العام للدولة، وا

الحوكمة على الموازنة العامة، مع التركيز على حصولها على الشفافية اللازمة، والتي تؤدي لوضـوح  

مختلف مكوناتها، وبما يتيح لها التنبؤ بالواقع والمستقبل الاقتصادي للدولة، ومقـدار وصـولها للتنميـة    

  .)2018 جابر،(المستدامة 

  أهمية حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها 1.3.3.2

تنطلق هذه الأهمية من الضرورة التي باتت تُحتم على الحكومات الإفصاح عن مختلف سياساتها العامة، 

والتي تتعلق بكافة أنشطتها المالية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك ضمن مسـارات  

يد، والتي باتت توجهاً دولياً وعالمياً تسعى له العديد من دول العالم، وتُلزم بـه المؤسسـات   الحكم الرش

المالية والنقدية الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الدول النامية بأهمية تطبيقه خلال خططتها 

  .والمستدامةللإصلاح الإداري والمالي والسياسي والاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة 

ويمكن إجمال اهم النقاط التي تتعلق بأهمية حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها وفقاً لأهـدافها بمـا يلـي    

  :)2015مبروك، (

والتي تتمحور حول تعزيز المساءلة الرسمية والاجتماعية والمجتمعية لمختلـف  : الأهمية السياسية .1

النشاطات الحكومية المالية، وما يرتبط بها من قرارات ومضامين مختلفة تؤدي لوصـول الدولـة   

وازنـة  بحيث يمكن الإشارة إلى مضامين الأهمية السياسية لحوكمة الم. للتنمية الشاملة والمستدامة
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وتعزيـز الثقـة   . العامة وشفافيتها بعدة جوانب، كتعزيز القدرة على محاسبة الحكومة ومسـاءلتها 

وتفعيل دور البرلمانات والمجالس التشريعية للمشـاركة فـي اعـداد    . بسياسات الحكومة المختلفة

 ـ. الموازنة العامة ومساءلة الحكومة حولها ة العامـة  وتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع الموازن

  .)2013الجبالي، (

والتي تتعلق بضرورة إرساء الدولة لقواعد الشفافية والحوكمة مـن منطلقـات   : الأهمية الاقتصادية .2

تأخذ باعتبارها السياسات المالية والنقدية للدولة، مما يعني رفع كفاءة وفعالية عوامل الإنتـاج فـي   

الانفاق لمختلف الشرائح الاجتماعية في الدولة، ومشاركتها أيضاً في آليـات  الدولة، وضمان عدالة 

وبالتالي، فإن الأهمية الاقتصادية لحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها تنطلق . صنعها والافصاح عنها

. من الاعتبارات تتعلق بالنظر لحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها بأنها ضرورة حتميـة اقتصـادية  

وحتمية الوصـول  . طرة على الانفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي لمختلف نشاطات الدولةوالسي

والحد من الازمـات الماليـة،   . للتنمية المستدامة كنتيجة نهائية لحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها

لتصـنيف  وتحسين ا. وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. والعمل على تفاديها قدر الإمكان

 .)Hong ،2022( الائتماني للدولة ومختلف مؤسساتها العامة والخاصة

والتي تتمثل بالمحاور الخاصة بتكوين رقابة موازية للرقابة الرسـمية علـى   : الأهمية الاجتماعية .3

، بحيث يكون لها الحق وذلك من خلال تفعيل الرقابة الشعبية والمجتمعية والمدنية. الموازنة العامة

بحيث تتلخص . في الكشف عن حالات الفساد وسوء الإدارة العامة، وعدم فعالية الانفاق العام أيضاً

الوصـول للعدالـة   . هذه الأهمية في محاربة الفساد المالي والإداري والوظيفي بمختلـف اشـكاله  

أبوالنصـر،  (هور المسـتهدف  الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بتوزيع الموارد والخدمات على الجم

2015(.  

وهي التي تُشير إلى عوامل مشاركة الوسائل الرقمية والتقنية في اعداد وصـياغة  : الأهمية التقنية .4

ونشر الموازنة العامة، وبما يجعلها متاحة للقراءة من قبل مختلف الفئات، مما يعني أنها تُعزز عدة 
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زنة عامة عصرية وحديثة ومتوافقـة مـع التوجهـات    جوانب في المالية العامة للدولة، كإيجاد موا

 وضمان العمل بمبادئ الحوكمة، كونها إحدى وسائل الرقمنة فـي المؤسسـات المختلفـة   . الرقمية

  .)2015مبروك، (

تسعى الأهمية المتعلقة بحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها لضمان وصول الدولة للتنمية المستدامة، عبر 

وترشـيد المـوارد   . الشاملة عن النشاطات المالية للدولة، الماضية والحالية والمستقبليةتوفير المعلومات 

ومن ثم إيجـاد بيئـة   . البشرية وغير البشرية المتاحة للموازنة، وبما يضمن لها الانضباط المالي السليم

وية في صنع مشتركة وتشاركية تؤدي لمساهمة مختلف الأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنخب

  .السياسات العامة للدولة والمجتمع

  المعايير الدولية لحوكمة وشفافية الموازنة العامة 1.3.3.3

تخضع حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها للعديد من المعايير الدولية الناظمة لها، والتي تحاول إيجاد بيئة 

العديد من المؤسسـات الدوليـة، الماليـة    لذلك، فقد عملت . عمل تتوافق مع اهداف الحوكمة وتوجهاتها

والاقتصادية والسياسية، على وضع مثل هذه المعايير، كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وغيرهـا  

وهي معايير قد تأخذ بها الدول، سواء بشكل كامل أو جزئي، أو قد ترفضـها  . من المؤسسات الأخرى

  .)2021عبداالله، ( لاقتصاديةكونها قد لا تتوافق مع منظومتها المالية وا

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن العديد من الدول قد تنظر لهذه المعايير من مضمون سياسي وسيادي، بحيث 

وذلك . ترى في هذه المؤسسات بأنها أدوات كولونيالية تحاول فرض سيادتها على الدول، خاصة النامية

وهو ما ترفضه . واجندتها وبرامجها على الاقتصاد الدولي، والنظام المالي العالميعبر فرض معاييرها 

العديد من الدول، سواء لمثل هذه الاعتبارات، أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشمولية نظمها السياسية، وما 

  .يعتريها من فساد مالي وسياسي واقتصادي واداري واجتماعي
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، خاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، العديد من المعـايير  وبالمجمل، فقد وضعت هذه المؤسسات

م باسـم  1998الخاصة بحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها، وذلك عبر ميثاق دولي أطلـق فـي العـام    

 The code of good practices on fiscal) (الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامـة (

transparency(م تحت عنوان 2007عديل عليه عام ، وتم الت) دليل شفافية المالية العامـة) (Manual 

on Fiscal transparency(    وبات يخضع لعدة تعديلات دورية تتلاءم مـع التطـورات الاجتماعيـة ،

  .)2015مبروك، (والسياسية والاقتصادية والمالية الدولية والعالمية 

مارسات التي تساعد الدول والحكومات حول العالم على تتضمن هذه المواثيق مجموعة من المبادئ والم

  :وضع تصورات واضحة حول هياكلها المالية وماليتها العامة، بحيث تشتمل على ما يلي

أي وضوح الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذيـة والقضـائية   : وضوح الأدوار والمسؤوليات ••••

ومن ثم وجـود إطـار قـانوني    . والمصروفاتفيما يتعلق بالمالية العامة، وخاصة في الإيرادات 

  .واداري ناظم لآليات عمل الإدارة المالية العامة

بحيث ترتبط المالية العامة بجدول زمنـي معلـن   : علانية مواثيق ومواعيد المالية العامة وعملياتها ••••

واقتصـادها  عنه رسمياً، وتسترشد من خلاله الدولة والحكومة في وضع أهدافها العامة بما يتوافق 

ومن ثم ضرورة وضوح إجراءات تنفيذ الموازنة المامة ومتابعـة  . الكلي، وسياساتها المالية العامة

  .نتائجها

وذلـك عبـر تزويـد مختلـف الشـرائح      : إمكانية وسهولة اطلاع الجماهير على الموازنة العامة ••••

وخطـط الدولـة الآنيـة     الاجتماعية والسياسية والنخبوية في الدولة بالنشاطات المالية الحكومية،

بالإضافة إلى إقرار إتاحة هذه المعلومات للجمـاهير بمبـدأ   . والمستقبلية فيما يتعلق بالمالية العامة

المساءلة والمكاشفة والمشاركة والمحاسبة المجتمعية والمدنية والشعبية، مع تعهد الحكومة بعرض 

  اًبيانات عن ماليتها العامة في مواعيد محددة دورياً وسنوي
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بمعنى أن تستوفي المالية العامة لمعايير الجودة المتفق عليها، والتـي تؤكـد   : ضمان الموضوعية ••••

وإخضاع مختلف النشاطات المالية في الدولة للرقابـة  . على حوكمة العمل الإداري والمالي للدولة

الإضـافة إلـى   ب. الداخلية مع حتمية توفر الحماية والوقاية للأطر الرقابية الرسمية وغير الرسمية

توفير عناصر الرقابة الخارجية، والمتمثلة منظمات المجتمع المدني بكافة اشكالها السياسية وغيـر  

  .(IMF, 2015)السياسية 

تمثل النقاط السابقة الذكر أهم المبادئ والممارسات التي أشار اليها صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مـع  

د من المنظمات المالية والاقتصادية في العالم كالبنك الدولي، والتي تستهدف إيجـاد ماليـة عامـة    العدي

مرتبطة بالحوكمة والشفافية ضمن معايير دولية وعالمية، والتي تهدف فـي نهايـة المطـاف لتحقيـق     

  .الاستدامة المالية والاقتصادية والاجتماعية للدول والمجتمعات حول العالم

عينه، فقد عملت العديد من المنظمات الدولية الأخرى على اصدار باقـة مـن الممارسـات    وفي الشأن 

، والتـي  )OCDE(المعنية بشفافية المالية العامة وحوكمة موازناتها، كمنظمـة التعـاون الاقتصـادي    

م أداة مرجعية تختص بشفافية الموازنة العامة وحوكمتها، بحيث تتضمن هـذه  2001أصدرت في العام 

  :جعية عدة بنود، أهمها ما يليالمر

لذلك، يجب أن تكون واضحة . الموازنة العامة أهم وثيقة عمومية تتعلق بسياسات الدولة وحكومتها •

  .وشاملة ومفصلة البيانات من إيرادات ونفقات وغيرها

يقدم مشروع الموازنة العامة للأطر البرلمانية وما في حكمها في موعد محدد لدراساتها والتعقيـب   •

  .ليها قبل بداية السنة المالية الجديدةع

تتضمن الموازنة العامة شرحاً مفصلاً عن إيراداتها ونفقاتها ومختلف برامجها ووثائقها ذات الصلة  •

  .بسياسات الدولة المختلفة، خاصة المالية والاقتصادية

  .جهاتأن يرتبط مشروع الموازنة العامة بفترة زمنية محددة ومعلومة لدى مختلف الأطر وال •
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  .)2017الدوادي، (أن تخضع الموازنة العامة لمناقشات وتقييمات دورية ومستمرة  •

تُجمع مختلف المؤسسات الدولية والعالمية على الممارسات التـي تتعلـق بحوكمـة الموازنـة العامـة      

العامة للعديد مـن صـور الرقابـة    بحيث تؤكد مختلف هذه الممارسات على خضوع المالية . وشفافيتها

والمساءلة والفحص الدوري، والذي يهدف إلى الاستثمار الكامل بمختلف موارد الدولة البشرية وغيـر  

  .البشرية، والعمل على استدامة هذه الموارد بما يضمن الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة

  الموازنة العامة وحكومتهاتقييمات لتجارب دولية وعربية في مجالات شفافية  1.3.3.4

تُطبق العديد من دول العالم الحوكمة والشفافية حلال إدارتها للمالية العامة وإعداد موازنتهـا ومختلـف   

ويأتي ذلك ضمن توجه مختلف دول العالم لتطبيـق ممارسـات الحوكمـة    . نشاطاتها المالية الحكومية

ي استقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في هذه والنزاهة والشفافية والمساءلة، لما لذلك من أهمية ف

  .البلدان، وضمان وصولها للتنمية الشاملة والمستدامة

وفي الموضوع نفسه، فقد أقدمت العديد من الدول العربية على تطبيق الحوكمة والشفافية ومعايير الحكم 

وجيهات إصـلاحية ذاتيـة   وذلك ضمن ت. الرشيد ضمن عملها الإداري والسياسي والاقتصادي والمالي

وداخلية بها، أو ضمن اشتراطات للمؤسسات الدولية بضرورة قيامها بإصلاحات مختلفة فـي هياكلهـا   

الإدارية والمالية، وضمان تمتع موازنتها بشفافية عالية، لما لذلك من ضرورة في ضبط مختلف نفقاتها، 

لسلطة الوطنية الفلسطينية وعيرهـا مـن   وتحسين إيراداتها، كالأردن ولبنان والعراق وتونس ومصر وا

  .)2010السبيعي، (الدول العربية والإسلامية 

تخضع تجارب الدول العربية فيما يتعلق بحوكمة وشفافية موازناتها للعديد مـن الاعتبـارات، خاصـة    

والتي تتعارض، وبشكلٍ عام، مـع  السياسية منها، كونها دول شمولية، وقائمة على حكم الحزب الواحد، 

متطلبات ومنهجيات عمل الحوكمة والشفافية والنزاهة، الامر الذي قد يعني عدم نجاح تجاربها في هـذا  

  .المضمار، أو بقائها ضمن دائرة الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية
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  تجارب دولية في حوكمة وشفافية الموازنة العامة: أولاً

المؤسسات الدولية والعالمية والاممية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، العديـد  وضعت العديد من 

م 1998من المعايير الخاصة بحوكمة الموازنة العامة وشفافيتها، وذلك عبر ميثاق دولي أطلق في العام 

 The code of good practices on) (الممارسات السليمة في مجال شـفافية الماليـة العامـة   (باسم 

fiscal transparency( تحت عنوان  2007، وتم التعديل عليه عام)    دليـل شـفافية الماليـة العامـة (

)Manual on Fiscal transparency(    وبات يخضع لعدة تعديلات دورية تـتلاءم مـع التطـورات ،

  .)2015بروك، م(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية الدولية والعالمية 

كما عملت العديد من المنظمات الدولية الأخرى على اصدار باقة من الممارسات المعنية بشفافية المالية 

أداة  2001، والتي أصدرت في العام )OCDE(العامة وحوكمة موازناتها، كمنظمة التعاون الاقتصادي 

وعلاوة على ذلك، فقد أطلقت ما . )2017 الدوادي،(مرجعية تختص بشفافية الموازنة العامة وحوكمتها 

العديد من المؤشرات والمحددات التي تعتبر بمثابـة الحـد   ) IBP(يعرف باسم شراكة الموازنة الدولية 

  :)2019مفتاح، ( الأدنى لمعايير شفافية وحوكمة الموازنة العامة لأي دولة، وهي تتمثل بما يلي

والذي يصدر عن وزارة المالية، وبالاستناد إلى قانون الموازنـة العامـة،   : الموازنة بلاغ ما قبل •

. وذلك بعد اطلاع الحكومة عليها، وإشراك الجهات الرسمية والتشريعية والمجتمعية فـي الدولـة  

  .بحيث يوضح هذا البلاغ استراتيجيات عمل الموازنة العامة، واولوياتها الآنية والمستقبلية

وهو تصور مستقبلي بسيط يوضح اتجاهات الموازنة وبنودها المختلفـة،  : رح للموازنةملخص مقت •

بحيث يعرض على الكتل البرلمانية والتشريعية، والجهات الحكومية والمدنية الأخـرى لدراسـته،   

بحيث يتم التركيز فيـه علـى إيـرادات الدولـة     . وابداء الملاحظات والتقييمات والتعديلات عليه

  .مختلفة، ومن ثم نفقاتها المختلفة واتجاهاتها أيضاًومواردها ال

وهو الإقرار الفعلي والرسمي للموازنة العامة، والذي يتم اعتماده : إقرار الموازنة العامة والمعتمدة •

  .من قبل مختلف الجهات الرسمية والتشريعية والمدنية والمجتمعية
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لعامة يتم اعدادها للمواطن ليتسـنى لـه   وهي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة ا: موازنة المواطن •

  .الاطلاع على إيرادات الدولة ونفقاتها، وذلك من باب المكاشفة والمصارحة المجتمعية

وهي تقارير تصدر شهرياً أو كل ربع سـنة ماليـة توضـح    : التقارير الربعية والدورية والشهرية •

  .والتوجهات الآنية والمستقبليةمسار موازنة الدولة، ومدى الالتزام بها، وتوافقها مع الخطط 

وهي التي تصدر عن جهات الاختصاص كل نصف سنة لتوضيح توضح : التقارير النصف سنوية •

  .الموازنة العامة، ومدى الالتزام بها، وتوافقها مع الخطط والتوجهات الآنية والمستقبلية

لذي يتم إعداده وفقاً للمعايير وهو التقرير الختامي، أو تقرير الحساب الختامي، ا: تقرير نهاية السنة •

والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويعكس ماهية الموازنـة العامـة خـلال مـدتها الزمنيـة      

  .المنصرمة

تعكس هذه النقاط وغيرها، وبالإضافة إلى دليل شفافية المالية العامة، والممارسـات المعنيـة بشـفافية    

، والمعـايير الدوليـة للأجهـزة    )OBS(وازنات المفتوحة المالية العامة وحوكمة موازناتها، ومسح الم

، ومعايير التدقيق الدولية؛ مدى التزام دول العالم بحوكمـة  )ISSAI) (معايير الانتوساي(الرقابية العليا 

وهي معايير مطبقة ومعمول بها في الأراضي الفلسـطينية، كونهـا شـهدت    . وشفافية موازناتها العامة

عل العديد من العوامل الداخلية والخارجية، ولاعتبـارات سياسـية واقتصـادية    تحولات نحو الحوكمة بف

  .واجتماعية وقانونية تتعلق بعمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية

تعتمد الدول على مسح الموازنة المفتوحة، والذي يعد بشكل سنوي لتقييم أداء الموازنـات العامـة مـن    

بحيث تعمل هذه المحاور على النظـر  . محاور؛ أهمها المشاركة العامة، والرقابة، والشفافيةخلال عدة 

في مدى اتاحة السلطات التنفيذية التشريعية في أي دولة لتقييم موازنتها وفقاً لمعايير الشفافية والحوكمـة  

  :، وذلك كما يلي)2019مفتاح، ( الدولية، خاصة المشاركة والرقابة والشفافية على الموازنة
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  محور المشاركة العامة: كوريا الجنوبية. 1

دولة خضعت لهـذا التقيـيم وفقـاً لهـذا      125حصلت كوريا الجنونية على اعلى تقييم دولي من أصل 

بحيث عملت الجهـات  . نقطة في هذا المضمار 100نقطة من أصل  65المحور، بحيث تحصلت على 

في كوريا الجنوبية على مشاركة تقاريرها المالية مع المجتمع المدني، وذلـك عبـر اعـداد    المختصة 

مع الإشارة . جلسات وتقارير خاصة بذلك، ونشرها على الانترنت لتصل لأكثر قدر ممكن من الجمهور

 إلى أن المسح أشار للجهات المختصة في كوريا الجنوبية لضرورة تفعيل المزيد من وسائل المشـاركة 

  .)International Budget Partnership (South Korea) ،2023( الشعبية

  محور الرقابة على الموازنة العامة: النرويج. 2

دولة خضعت لهذا التقييم، وذلـك   125من بين  حصلت النرويج على اعلى تقييم دولي في هذا المحور

بحيث منحت النرويج لبرلمانها، بمختلف كتله، لفـرض الرقابـة    .نقطة 100نقطة من أصل  87بواقع 

مع الإشارة إلى أنها قد حصـلت علـى عـدة    . اللازمة على كافة إجراءات عمل وتقييم موازنتها العامة

توصيات في هذا الشأن، وذلك لتعزيز استقلال جهاتها الرقابية، ومناقشة موازنتها العامة بشـكل أكثـر   

  .)International Budget Partnership (Norway) ،2023( فعالية

  محور شفافية الموازنة: جورجيا. 3

دولة خضعت لهذا التقيـيم، بحيـث    125حصلت جورجيا على أفضل تقييم دولي في هذا الشأن من بين 

الضوابط علـى  حيث فرضت جورجيا العديد من . 125من بين  100نقطة من أصل  87تحصلت على 

مع الإشارة إلى أنها تحصلت على عدة توصيات فـي هـذا المضـمار،    . موازنتها لتصبح أكثر شفافية

خاصةً فيما يتعلق بضرورة تدعيم التوعية من المخاطر المالية في الموازنة العامة، والسـعي لحصـول   

ازنـة العامـة، ونشـر    المواطنون على أعلى مساهمة مجتمعية للمشاركة في اليات اعداد وتقيـيم المو 
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 International Budget Partnership( الموازنة العامة على مختلف والوسائل الإعلامية الاجتماعية

(Georgia) ،2023(.  

وذلك لما يحقق لهـا  . يمكن القول هنا أن الدول تستهدف تعزيز حوكمة وشفافية موازنتها بشكلٍ مستمر

ة مالية واقتصادية تنعكس على جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، وتقلل من حالات الفسـاد  من استفاد

علاوةً على أن الدول التي حققت نقاط مرتفعة في هذا المسـح قـد حصـلت    . فيها بأقصى درجة ممكنة

نـي أن  ايضاً على عدة توصيات لزيادة فعالية موازنتها العامة من حيث شفافيتها وحوكمتها، وهو ما يع

 .العمل في هذ المجال تراكمي ومستمر، وهو الشأن نفسه الذي يستدعي توافره في كل الدول أيضاً

  تجارب عربية في حوكمة وشفافية الموازنة العامة: ثانياً

  تقييم تجربة الأردن. 1

ينظر للأردن بأنها دولة مستقرة نسيباً، إلا أنها قائمة على حكم ملكي وسياسي شمولي، بحيـث تعـاني   

المملكة الأردنية من عدة تحديات إدارية ومالية تجعلها غير مستقرة من الناحية المالية والإدارية، والتي 

جتماعيـة كـالفقر المـزمن،    تؤدي لوجود العديد من المشاكل القائمة على خلفيات مالية واقتصـادية وا 

ممـا  . وانتشار البطالة، غياب الاستقرار السياسي، وضعف مؤسسات الدولة، وهشاشة البنية التحتية لها

يحتم عليها حوكمة عملياتها الإدارية والمالية، والسير نحو ممارسة الشفافية في ماليتها وموازنتها العامة 

  .)2020ولي، صندوق النقد الد(

وعلى الرغم ذلك، فقد قامت المؤسسات الأردنية الحكومية بالعديد من الإصلاحات الإداريـة والماليـة،   

والتي دفعت بها لتبني النظم اللامركزية في الإدارة، وحوكمة عملياتها المالية بما يؤدي لتحسين إيراداتها 

ها، خاصة وأن الأردن خضع لارتـدادات فـي حـالات    والحد من نفقاتها، ويدفع بها لاستدامة التنمية في

الاضطراب السياسي في الدول المحيطة به، وجعلت منه وجهة للهجرة والاستقرار، ممـا حـتم علـى    

المؤسسات الأردنية العامة بضرورة تبني العديد من الخطـوات لتفـادي حـالات اللاسـتقرار المـالي      
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، وحققت أداء جيدة في حوكمـة وشـفافية ماليتهـا    والإداري والسياسي، وهو ما نجحت به إلى حد ما

  .)2021بستاني، (العامة، وذلك وفقاً لمؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

فيمـا   100نقطة من أصـل   61تُشير مؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن الأردن قد سجل 

وهو بذلك يكون قد احتل المركز الأول عربياً وفقاّ لهذا المؤشر، مـع  . الموازنةيتعلق بمؤشرات شفافية 

الاشارة إلى أن هذا المؤشر لم يشمل كافة الدول العربية، بل عدد منها خضع لفحص هـذه المؤشـرات   

بحيث تتعلق بمؤشر الرقابة على الموازنة، ومؤشر المشـاركة العامـة فـي عمليـة     . الدولية والعالمية

  .)2019عيروط، (زنة، وغيرها من المؤشرات الاخرى الموا

. يعكس الأردن حالة خاصة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين حوكمة وشفافية الموازنة والنظام السياسي السائد

والحوكمـة  ففي حين أن النظام السياسي الأردني قائم على الشمولية والملكية؛ إلا أن مؤشرات الشفافية 

. المتعلقة بالمالية العامة وموازنتها قد كانت جيدة وفقاً لقراءات صندوق النقد الدولي والبنـك المركـزي  

بحيث يمكن تفسير ذلك بـأن الأردن قد عمل على خطة اصلاح حقيقة وفقاً لتوجهـات داخليـة تتعلـق    

إضافةً لوجود قطـاع  . ات الدوليةبالبيئة الأردنية العامة، وتوجهات خارجية تتعلق بمسايرة عمل المؤسس

خاص قوي ومستفيد من هذه الإصلاحات، وبالتالي قدرته على المشاركة في اعداد وصياغة الموازنـة  

  .العامة

ومع ذلك، فقد بقيت مؤشرات الفقر والبطالة والفساد متواجدة في الهيكلية العامة للحكومة الأردنية، مـع  

وكمة وشفافية الموازنة الأردنية العامة تأخـذ ترجيحـات تتبـع    وجود هدر للمال العام، مما يعني أن ح

أي بمعنى انها تتبع توجهات المؤسسات الدولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الـدولي  . لأبعاد خارجية

وغيرها، وذلك بغية الاستفادة من التسهيلات المالية والاقتصادية التي تُقدمها هذه المؤسسـات لـلأردن   

ذي ينتمي للعالم النامي، مما يعني ان مسارات التنمية في هذه البلدان مشروطة ومرهونـة  كونه الدول ال

بالمؤسسات الدولية الخارجية، وأن عمليات الحوكمة والشفافية المتعلقة بها تـتم لإرضـاء المؤسسـات    

  .)2012ناصرالدين، (الدولية، والاستثمار بها سياسياً واجتماعياً 
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ولأجل ذلك، وسواء تعلق التقييم بالأردن أو بغيره من الدول العربية، وفي ضوء التوجهات نحو العمـل  

ضمن بيئات آمنة وسليمة وشفافة؛ فقد بات توجه نحو تطبيق الحوكمة والشفافية فـي مختلـف واوجـه    

المتسارعة، والتي قـد   العمل الحكومي والإداري والمالي، أمراً ضرورياً في ظل التغييرات والمتغيرات

تنتج واقعاً ومناخاً لانتشار الكثير من مظاهر الفساد والفوضى الإدارية والتنظيمية وتداخل الصـلاحيات  

لكن تطبيقها لمعايير الحوكمـة  . وغيرها، الأمر الذي قد يؤثر على جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة

تها فـي مختلـف الجوانـب الإداريـة والماليـة      قد يمنع وصول مظاهر الفساد اليها، ويعزز من نزاه

والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، خاصة على مستوى الدول، وتحديـداً ضـمن عملياتهـا الماليـة     

  .وموازناتها العامة

  تقييم تجربة لبنان. 2

واجتماعية ينظر للدولة اللبنانية على أنها ذات توتر سياسي شبه دائم، وذلك نظراً لعدة اعتبارات سياسية 

تختص بالشأن اللبناني الداخلي، وما يعتره من إشكاليات انعكست على الوضـع الاقتصـادي والمـالي    

فقـد  . اللبناني، والذي دخل في مرحلة الإفلاس، وجعل منها حالة خاصة مقارنةً بباقي الدول الأخـرى 

والصـحة والمواءمـة مـع     افتقرت الدولة اللبنانية، ولعقود من الزمن، لنظام مالي عام يتسم بالوضوح

ديناميكيات العمل المالي الصحيح والسليم، مما جعل من السياسات المالية للدولة اللبنانية، وما يرتبط بها 

من موازنات عامة، ونشاطات مالية حكومية ذات طابع مشتت، وتفتقر لأي مسارات قد تؤدي لشـمولية  

  .)2020صندوق النقد الدولي، (التنمية، أو استدامتها، في الواقع اللبناني 

ومما يجعل الحالة اللبنانية فيما يتعلق بالمالية العامة ذات طابع فريد؛ انها فشلت فـي وضـع قـوانين    

تختص بالموازنة العامة، وذلك لغياب الطابع البرلماني والتشريعي عن العمل اللبناني الرسمي والعـام،  

بحيـث تعثـرت   . ي لبنـان والذي أثر ايضاً على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى ف

انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية كثيراً، ودخلت الدولة في حالة من الإفـلاس المـالي والسياسـي،    
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، حتى بات التعامل بالدور الأمريكـي فـي   )الليرة اللبنانية(وضعفت العملة اللبنانية بشكل غير مسبوق 

  .)2021بستاني، (ية لبنان شأن اعتيادي، ومفضل على العملة الوطنية اللبنان

وفيما يتعلق بحوكمة الموازنة وشفافيتها في لبنان؛ فتشير قراءات صندوق النقد الدولي في هذا المجـال  

فيمـا  . نقطـة  100نقاط من أصل  3إلى أن مؤشّر شفافية الموازنة اللبنانية منخفض كثير، حيث سجل 

نقطة، ممـا يشـير    100من أصل  0عمليات الموازنة اللبنانية حيث  سجل مؤشر مشاركة الجمهور في

إلى أن فرص المشاركة الاجتماعية والمدنية في حوكمة الموازنة اللبنانية وشفافيتها معدومـة، بحيـث   

يفسر هذا التراجع في هذه المؤشرات اللبنانية إلى غياب أي فرصة لإقرار منظومـة قانونيـة وماليـة    

  .)2018الشبلي، (موازنات العامة اللبنانية وسياسية تختص بال

انعكست مثل هذه الاختلالات في مؤشرات حوكمة الموازنة اللبنانية على الواقع الاجتمـاعي اللبنـاني،   

بحيث تصاعدت الاحداث فيه لتتحول لحركة جماهيرية تطالب الدولة اللبنانيـة ومؤسسـاتها الرسـمية    

التحرك لوضع حد لحالة النزيف الاقتصادي في المالية العامة اللبنانية، خاصـةً وأن الدولـة   بضرورة 

اللبنانية قد عملت على التحفظ على ما تمتلكه من دولار في بنوكها الرسمية، ومنعت الافراد من سـحب  

مـن   ارصدتها إلا في حالات ضرورية ومحددة جداً، وذلك خشية منها لوصول وضعها المالي لمزيـد 

وهو واقع بات سائداً في الأوساط اللبنانيـة، وانتجتـه   . الإفلاس والفشل، وهو ما رفضه الشارع اللبناني

إضـافةً لارتفـاع   . حالات تراكم الفساد الإداري والمالي والسياسي في مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية

الشـبلي،  (سسات الدوليـة الأخـرى   المديونية اللبنانية الخارجية، سواء للبنك الدولي أو غيرها من المؤ

2018(.  

يحتاج تطبيق الحوكمة والشفافية كأسلوبٍ ووسيلة في الحالة المالية والاقتصادية اللبنانية عامـة، وفيمـا   

يتعلق بموازنة الدولة وسياساتها وانشطتها المالية على وجه الخصوص، إلى الكثير مـن الصـلاحيات   

بحيث يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستثمار في المـوارد البشـرية اللبنانيـة    . حات الحكوميةوالإصلا
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المتاحة، والعمل على نبذ الحلافات السياسية الداخلية، والتي باتت أصيلة ومتأصلة في الشـأن اللبنـاني   

  .والعالمية الداخلي والعام، والتحرر من القيود المالية والتنموية المرتبطة بالمؤسسات الدولية

  تقييم تجربة مصر. 3

. تعتبر مصر دولة ذات ثقل سياسي وتاريخي على المستوى الإقليمي العربي ومنطقة الشـرق الأوسـط  

وهـو  . كما وتعتبر أيضاً من الدول عالية الكثافة السكانية، ومن أقدم البيروقراطيات الموجودة في العالم

مظاهر الفساد السياسي والإداري والاقتصادي، وذلك نتيجـةً  ما جعل الواقع المصري يرتبط بالعديد من 

لإدارة الدولة المصرية بطابع عسكري، والاستحواذ على مختلف مقدرات الدولة المصرية، والـذي أدى  

لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لتتسم الإدارة العامة فيها بطابع من الفساد، وتراجع 

قتصادي، وارتفاع مديونية الدولة، وسيطرة مؤسسات دولية كصندوق النقد الـدولي  في معدلات النمو الا

  .)2023عبدالقادر، ( على مختلف التوجهات المالية والاقتصادية المصرية

سياسية م وما تلاها من احداث 2011تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بعد ثورة عام 

افضت لاستحواذ المؤسسة العسكرية المصرية على إدارة الدولة من جديد، والتي عملت علـى زيـادة   

الانفاق الحكومي في مشاريع لا تعبر عن احتياج المواطن المصري، وتطبيق سياسـية تعـويم الجنيـه    

وزيادة معـدلات  المصري، والذي أدى لتراجع قوته الشرائية، مما ساهم في زيادة التضخم الاقتصادي، 

عبدالـدايم،  ( الفقر، وتكريس الفساد الإداري والمالي، وذلك كله على حساب المالية العامـة المصـرية  

2016(.  

وكمؤشر على تفاقم الإخفاقات على مستوى المالية العامة المصرية؛ فقد طبقت الحكومة المصرية أربعة 

م، وحصـلت  2022-2016مدعومة من صندوق النقد الدولي خلال الفترة  برامج للإصلاح الاقتصادي

لكنها بقيت تحت وطأة صـندوق  . مليار دولار لدعم ماليتها العامة، وتحسين موازنتها 20بموجبها على 

النقد الدولي، بحيث لم تعزز هذه المبالغ من موازنتها، بل كرست من استحواذ العسـكر عليهـا، وأدت   
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وال منها، ورفعت من الأسعار على المواطن المصري، بحيـث تراجعـت قدرتـه    لهروب رؤوس الأم

  .)2023عبدالقادر، (الشرائية أمام استمرار التضخم الاقتصادي، وتراجعت قيمة العملة الوطنية ايضاً 

العالمي بعد وصـول  ورغم حصول مصر على الدعم السياسي والاقتصادي والمالي الإقليمي والدولي و

. ؛ إلا أن ذلك لم ينعكس ايجابياً على الواقع الاجتمـاعي المصـري  2013العسكر للحكم في مصر عام 

كمـا أن المؤشـرات   . بحيث أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الارجنتين

 100نقطة من أصـل   19المتعلقة بحوكمة موازنتها وشفافيتها جاءت متدنية، بحيث حصلت مصر على 

ضمن مؤشرات اعداد الموازنة العامة والافصاح عنها للجمهور المصري، ممـا يعنـي ان الحكومـة    

  .)2018رامي، ( المصرية قد تعمدت اخفاء أي عيوب مالية في موازنتها العامة

دخلت مصر في سلسلة من الاختلالات المالية والاقتصادية التي انتجتها حالات التردي السياسي فيهـا،  

بحيث غابت مؤشرات الضبط المالي عن المالية العامة المصرية، وتكرست حالات غيـاب المصـداقية   

 ـ  ات الجـيش  عن النشاطات المالية للحكومة المصرية، والتي استهدفت بسياساتها المالية تقويـة مؤسس

المصري على حساب مقدرات الشارع المصري، مما زاد من حالات الفقـر والبطالـة فـي المجتمـع     

  .)2016عبدالدايم، (المصري، وارتفاع معدلات الجباية والضرائب في ظل زيادة النفقات الحكومية 

ى سن العديد من القوانين والتشريعات التي تـنص  وبشكلٍ عام؛ فإن حوكمة الموازنة وشفافيتها تحتاج إل

على الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساءلة والالتزام بأخلاقيات العمل الإداري والمهنـي والسـلوكي،   

وهي احتياجات غير متوفرة في البيئة . والتي تعمل على زيادة إنتاجية الدولة وخلوها من مظاهر الفساد

ت الحكومية المصرية، والتي باتت تُدار بطابع عسكري أكثر ممـا سـبق،   المصرية العامة، والمؤسسا

  .)2018عبداالله، ( وبعيداً عن عوامل الحوكمة والشفافية وغيرها
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  الفصل الثاني

  ماهيتها وحيثياتها المختلفة: الموازنة العامة الفلسطينية

الرقابية التي لقـراءة أدائهـا المـالي    تُعتبر الموازنات العامة، وبالنسبة للدول، أبرز الوسائل والأدوات 

بحيث تقوم هذه الموازنات على أساس . المستقبلي، وتحسين كفاءتها المالية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها

بناء تقديرات وتصورات مستقبلية تتعلق بالوضع المالي العام للدولة، خاصـةً فيمـا يتعلـق بإيراداتهـا     

ازنة؛ أداةً لتصحيح الانحرافات والاختلالات التي قد تتعرض لها وبالتالي، تشكل هذه المو. ومصروفاتها

النشاطات المالية للدولة، وذلك بهدف المحافظة على ثبات الدولـة وفعاليتهـا الإنتاجيـة والخدماتيـة،     

وبخاصةً في ظل تتالي المتغيرات والتغييرات الاقتصادية والإدارية والمالية والتقنية التي باتـت تحـدث   

نصـار،  ( الاعمال، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر وغير مباشر على عمل أي مؤسسة أو منظمـة في بيئات 

2019(.  

  نظرة عامة على الموازنة العامة الفلسطينية 2.1

  نشأة الموازنة العامة الفلسطينية ومراحل تأسيسها 2.1.1

العامة في الأراضي الفلسطينية على إثر توقعها لاتفاق تسملت السلطة الوطنية الفلسطينية الشؤون المالية 

، والتي أدت لتشكيل حكومة فلسطينية يلقى 1994 – 1993أوسلو مع الجانب الإسرائيلي خلال الأعوام 

فعلى المستوى المالي؛ قامت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،    . على عاتقها إدارة الشأن العام الفلسطيني

بالاعتماد على جداول مالية تلخص فيها نفقاتها وايراداتها العامـة   1997 – 1994وخلال الفترة ما بين 

؛ فقد قـدمت الجهـات   1997أما في العام . بدون تبويب يعكس ماهية الموازنة العامة الفعلية والحقيقية

 المعنية، وعبر وزارة المالية الفلسطينية وغيرها من الجهات الفلسطينية الأخرى في السـلطة الوطنيـة  

الفلسطينية اول موازنة عامة فلسطينية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ليعقب ذلك تتالي تقـديم الموازنـة   

م، والذي اندلعت فيه الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وتعطلت خلالها 2000العامة الفلسطينية، وحتى العام 

  .)2000صبري، ( الكثير من الشؤون العامة والحكومية الفلسطينية



35 

على العناصر التـي تشـكيل الإيـرادات     2000 – 1997احتوت هذه الموازنات، وخلال فترة ما بين 

الرئيسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، كالضرائب غيـر مباشـرة، والتمـويلات الخارجيـة، والرسـوم      

موازنات على رواتـب المـوظفين   فيما تركزت نفقات هذه ال. الجمركية، وغيرها من الإيرادات الأخرى

؛ فقـد تراجعـت   2003 – 2000أما في الأعوام مـا بـين   . العاملين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

ليتلو ذلك فتـرة اصـلاح   . الموازنات العامة الفلسطينية، وشهدت غياباً نسبياً عن العمل الحكومي العام

لقوى الدولية على السلطة الوطنية الفلسـطينية،  اداري ومالي فلسطيني مرتبطة بعوامل سياسية فرضتها ا

، والتي أدت لحدوث تغييرات على مستوى النظـام السياسـي   2007 - 2003خاصةً في الفترة ما بين 

  .)2014خليل و توام، ( والحكومي الفلسطيني ككل، والذي تأثرت فيه الشؤون المالية العامة الفلسطينية

م، والتي كانت من المفترض أن تشكل تغييرات على مجمل العمـل  2007في الفترة التي تلت العام أما 

الحكومي العام، وذلك نتيجةً للمسار السياسي والانتخابي الفلسطيني، إلا أنه حدث عكس ذلـك، بحيـث   

وعوامل سياسية سيطر الانقسام السياسي والجغرافي على الساحة الفلسطينية، وذلك نتيجةً لعدة اعتبارات 

وحكومية واجتماعية بين حركتي فتح وحماس، بحيث تعطل العمل بـالمجلس التشـريعي الفلسـطيني،    

وباتت الموازنات الفلسطينية العامة تعتمد على القرارات والمراسيم الرئاسية لإقرارها، ممـا يعنـي أن   

عدة تداعيات واختلالات نتيجةً قد خضعت ل 2013 – 2007الموازنة الفلسطينية العامة في الفترة ما بين 

  .)2015القمصان، ( للحالة السياسية العامة في الأراضي الفلسطينية

انعكست مثل هذه التداعيات على المالية العامة الفلسطينية، والتي باتت تشهد تراجع حاد في إيراداتهـا،  

لوطنية الفلسطينية للتحول نحو موازنة البرامج في الفترة ما وتضخم كبير في نفقاتها، مما دفع بالسلطة ا

  :)2021حلس، ( ، وذلك بهدف تحقيق عدة ابعاد تتعلق بما يلي2013بعد العام 

  .تحسين الإيرادات العامة خاصة الإيرادات المحلية •

  .ضبط النفقات •

  .الموازنة بين سياساتها المالية والنقدية •
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  وضع حد لانتشار حالات الفساد في الجهاز الحكومي الفلسطيني •

  محاولات الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والارتباطات الإسرائيلية الأخرى •

تصنيف البرامج والإجراءات الحكومية إلى مجموعات أساسية وذلك لقيـاس نتائجهـا وفوائـدها     •

  ونفقاتها

  .ية المتاحةالاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشر •

تحقق مثل هذه الموازنات للسلطة الوطنية الفلسطينية هامش من التعاقدات مـع القطـاع الخـاص     •

  .لتغطية نفقات بعض البرامج الحكومية أو شبه الحكومية

  .تحدد مثل هذه الموازنات البرامج والاهداف المراد تحقيقها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية •

إن النشأة العامة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية قـد تعرضـت للعديـد مـن     وبالتالي، يمكن القول 

التأثيرات السياسية والقانونية، والتي ساهمت بخضوعها للعديد من الاختلالات، رغم أن السلطة الوطنية 

 ، والفترة ما بين2007 – 2002الفلسطينية قد خضعت للعديد من البرامج الإصلاحية في الفترة ما بين 

وتعاقبت عليها العديد من الحكومات الفلسـطينية؛ إلا  . 2024 – 2021، والفترة ما بين 2013 – 2008

أن الموازنة العامة الفلسطينية قد بقيت عالقة وعاجزة عن عكس ماهيتها الصحيحة، وتخضع للكثير من 

  .افية والحوكمة والنزاهةالتجاذبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بقائها بعيدةً عن الشف

  السياقات السياسية والاقتصادية لنشوء الموازنة العامة الفلسطينية 2.1.2

، وما زالت، ولسد احتياجاتها اليوميـة  1994اعتمدت السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ نشوئها في العام 

لمانحة، والأطـراف العربيـة   ونفقاتها العامة ورواتب موظفيها، على المساعدات المقدمة لها من الدول ا

فلسطينية إضافةً إلى ما تجبيه من ضرائب من المجتمع الفلسطيني، ومـا  . والغربية الممولة لها كسلطة

تحوله لها إسرائيل من استحقاقات مالية خاصة بها نتيجة للتبادل التجاري فيما بينها، واستخدامها للمعابر 

، لتشكل هذه المصادر الثلاث أبرز مدخولات السلطة )المقاصة(سم والموانئ الإسرائيلية، والتي تعرف با
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الوطنية الفلسطينية المالية والاقتصادية، والتي تقوم من خلالها بإعداد موازناتها السنوية، وسـد نفقاتهـا   

  .)2016عبدالرازق، ( العامة، واحتياجات المجتمع الفلسطيني

أدت مثل هذه الاعتمادية للسلطة الوطنية الفلسطينية في تغذية إيراداتهـا العامـة، وإعـداد موازناتهـا     

كمـا وتعمـدت تقييـد    . المختلفة، في نشوء تشكيلات إدارية ومالية غير سليمة للاقتصـاد الفلسـطيني  

 ـ  ن المنظومـات  المدخولات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني عبر مجموعـة م

والعلاقات المالية والاقتصادية والتجارية والضريبية مع السلطة الوطنية الفلسطينية بمـا عـرف باسـم    

، والذي ربط الاقتصاد الفلسطيني مـع الاقتصـاد الإسـرائيلي بإطـارٍ     )بروتوكول باريس الاقتصادي(

قدراتها الماليـة والاقتصـادية   جمركي واحد، مما حال دون تحكم السلطة الوطنية الفلسطينية بمختلف م

إضافةً لتحكم إسرائيل بأموال المقاصة، والتي تجبيها نيابةً عن السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   . والسياسية

كضرائب على التحركات الاقتصادية من صادرات وواردات وما شابه ذلك، ليزيـد ذلـك مـن تحكـم     

  .)2017صبيح و عبدالكريم، ( ة إسرائيل بالإيرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطيني

، بالانقسام الفلسطيني الداخلي، 2007إضافةً إلى ذلك، فقد تأثرت الموازنة الفلسطينية العامة، وبعد العام 

والذي أدى لحدوث المزيد من الإشكاليات في السياسات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سـادت  

الاستقطاب السياسي على التوظيف في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في كلٍ مـن الضـفة   حالة 

كما وأدى ذلك إلى التأثير على الموازنة العامة الفلسطينية، ووقف أموال المانحين . الغربية وقطاع غزة

د فـي مؤسسـات   للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعنت إسرائيل في تحويل أموال المقاصة، وانتشار الفسا

إضافةً إلى أن هذا الانقسام ساهم في زيادة الانفـاق  . السلطة الوطنية الفلسطينية، وتضخمها بشكلٍ كبير

على المؤسسات الأمنية الفلسطينية، والضغط على القطاع الخاص والمصرفي الفلسطيني، مما ساهم في 

في الانفاق على قطاعاتها المختلفة، والـذي  زيادة الدين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتشتت ماليتها 

الفريق الأهلي لـدعم  ( دفع بها لزيادة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المجتمع الفلسطيني

  .)2012شفافية الموازنة، 
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ونية المتعلقة بالبيئة الفلسـطينية  ومما زاد من حدة تأثر الموازنة العامة الفلسطينية بالأبعاد السياسية والقان

هو ما دفع بالكثير من الدول الغربيـة  . العامة؛ هو انتشار الفساد المالي والإداري في مؤسساتها المختلفة

التي تقدم مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية بالحد من هذه الظواهر في مؤسساتها، واشتراطها تقـديم  

ينية بضرورة قيامها ببرامج للإصلاح المالي والإداري في مؤسسـاتها  مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسط

المختلفة، وإصلاحات شاملة في هيكل السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك للحد من تغلغـل الفسـاد فـي    

حيث أقدمت السلطة الوطنية الفلسطينية على سلسلة مـن  . مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة

  .)2020رمانة، ( ؛ إلا أنها لم تسفعها في تعزيز إيراداتها في موازناتها العامة المختلفةهذه الإصلاحات

بحيـث  . تأثرت الموازنة العامة الفلسطينية بعدة ابعاد سياسية انعكست على مجمل إيراداتهـا ونفقاتهـا  

ا للشفافية والحوكمـة، وذلـك فـي ظـل     وضعت أمامها العديد من العقبات التي قد تحول دون وصوله

ووجود عدة عوامل فلسـطينية داخليـة   . ارتباطها بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية الموقعة مع إسرائيل

تؤثر على ماهيتها المالية والاقتصادية، كالفساد، والانقسام الفلسـطيني، وغيـاب المجلـس التشـريعي     

  .وغيره

  العامة الفلسطينيةالتنظيم القانوني للموازنة  2.1.3

برنامج مفصـل لنفقـات السـلطة    : "يعرف القانون الأساسي الفلسطيني الموازنة العامة الفلسطينية بأنها

الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السـنوية لإيـرادات السـلطة الوطنيـة والمـنح      

. )1998، )19(المـادة رقـم   (" تلفـة والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المخ

الأداة المالية والبرنامج المالي التفصيلي للسلطة الوطنية الفلسطينية، بحيـث يعكـس   : وبمعنى أخر فهي

كافة النشاطات المالية للحكومة الفلسطينية لسنة مالية معنية، ويستهدف تحقيق عدة مطالـب اجتماعيـة   

  .)2018تلاحمة، (واقتصادية ومالية وسياسية تتعلق بالمجتمع الفلسطيني 

خضعت الموازنة الفلسطينية للعديد من القوانين الناظمة لها، والتي تأثرت بالحالة القانونية فـي البيئـة   

التشريعية الفلسطينية، لا سيما وأن هذه البيئة تحتوي على عدة قـوانين أردنيـة ومصـرية وعثمانيـة     
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علاوةً على ذلك، فقد تعرض . القانوني الفلسطيني العام وإسرائيلية جعلت منها خليط قانوني ناظم للشأن

هذا التنظيم القانوني للموازنة العامة الفلسطينية للعديد من المؤثرات السياسية المتعلقة بالحالة السياسـية  

  .)2015القمصان، ( السائدة في الأراضي الفلسطينية

انين وتشريعات تنظم آليات العمل للموازنـة العامـة الفلسـطينية، بحيـث     وبالتالي، فإن هنالك عدة قو

اعتمدتها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نشوئها لتنظيم البيئة القانونية لموازنتها العامة، والتي تتمثل بمـا  

  :يلي

العام  ، وتعديلاته في2000واصداراته واقراراته في العام  1998القانون الأساسي الفلسطيني لعام  •

بحيث يعتبر هذا القانون بمثابة الدستور للسلطة الوطنية الفلسطينية، والذي ينظم مختلـف  . م2003

  .شؤونها الإدارية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية وغيرها

مادة وتشـريع لتنظـيم    70، والذي يحتوي على 1998لعام ) 7(قانون تنظيم الموازنة العامة رقم  •

إضافة لتنظيم مختلف الشؤون المالية الأخـرى  . إقرار ومراقبة الموازنة الفلسطينية العامةوتنفيذ و

  .المتعلقة بالنشاطات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية

، والتـي تـرتبط   35، 34، 33، 32قوانين ديوان الرقابة الإدارية والمالية، وتحديداً القوانين رقـم   •

الفلسطينية، وآليات عمل وزارة المالية الفلسطينية، والنشاطات الماليـة الحكوميـة   بالموازنة العامة 

  .الأخرى

قانون الدين العام، والذي ينظم آليات عمل تمويل عجز الموازنة العامة، والمـدفوعات، وتمويـل    •

  .)2019مفتاح، ( المشروعات الحكومية، هيكلية الدين العام الفلسطيني 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هنالك عدة جهات وتشريعات تنظم البيئة القانونية للموازنة العامة الفلسـطينية،  

  :)2012بكرون، ( وهي كما يلي

) 60(المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي كفل له القانون الأساسي الفلسطيني فـي مادتـه رقـم     •

  .، والرقابة عليها أيضاًبمناقشة وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية



40 

قرارات وتعليمات وتعميمات وزارة المالية الفلسطينية، والتي تنظم الشؤون المالية للسلطة الوطنية  •

  .الفلسطينية

ومع غياب المجلس التشريعي، وتوقف عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الانقسام الفلسـطيني  

ينية، ومن ضمن تلك المتعلقة بالموازنة العامة الفلسطينية، تُقـر  الداخلي، فقد باتت غالبية القوانين الفلسط

، والذي يصدر عن رئيس السـلطة  )قرار بقانون(من قبل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، وبما يعرف باسم 

وهو ملـزم كونـه مـرتبط بالقـانون     . الوطنية الفلسطينية لتعويض غياب الجهة التشريعية الفلسطينية

 .بكافة تعديلاته وتشريعاته المختلفةالأساسي الفلسطيني 

  2013 – 1994تقييم أداء الموازنة العامة الفلسطينية للسنوات  2.2

، بعدة صفات 1994اتسمت المالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وموازنتها، ومنذ نشوئها في العام 

السمات دورها الكبيـر فـي تقيـيم أداء    لتكون لهذه . ارتبطت بالتكوين العام للسلطة الوطنية الفلسطينية

الموازنة العامة الفلسطينية، كالارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقيـات أوسـلو وبروتوكـول    

باريس الاقتصادي، والاعتماد على أموال المقاصة، واموال الدول المانحة كمصدرٍ للتمويـل والانفـاق،   

ني داخلي ساهم بشكلٍ كبيرٍ في نزيف المالية العامة للسـلطة  في ظل بيئة سياسية معقدة، وانقسام فلسطي

الوطنية الفلسطينية، وتأثيرات بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة علـى المسـتوى الإقلـيم     

  .)2021موسى، ( العربي، والدولي والعالمي أيضاً

للعديد مـن التـأثيرات السياسـية     2013 – 1994ل السنوات تعرضت الموازنة العامة الفلسطينية خلا

المتعلقة بالشأن الفلسطيني، والتي انعكست على تقييم أدائها، كانتهاء الاتفـاق المرحلـي بـين السـلطة     

وتغيير النظام السياسـي الفلسـطيني   . واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

وتعـدد الحكومـات   . والانقسـام الفلسـطيني الـداخلي   . ب رئيس الوزراء الفلسـطيني باستحداث منص

  .)2012الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، (وغيرها من المؤثرات الأخرى . الفلسطينية



41 

  :الأبعاد التاليةوبالتالي؛ فإنه يمكن تقييم أداء الموازنة العامة الفلسطينية خلال هذه الفترة ب

  على مستوى التخطيط والاهداف والرؤى 2.2.1

غاب التخطيط عن آليات عمل وتنظيم وتقييم الموازنة الفلسطينية العامة في بداية نشوء السلطة، وخاصةً 

. ، والتي اعتمدت على جداول مالية بسيطة للنفقـات والايـرادات  1998 – 1994خلال الأعوام ما بين 

اول موازنة فلسطينية للمجلس التشريعي الفلسطيني، بحيث لم تكفل هذه الموازنة تحقيق ليعقب ذلك تقديم 

لتصدم المالية العامـة  . ابعاد كالتخطيط والاهداف والرؤى لصانع القرار المالي والاقتصادي الفلسطيني

ازنـة العامـة   لكن بقي العمل في المو. الفلسطينية بعد ذلك بالانتفاضة الفلسطينية وما اعقبها من احداث

الفلسطينية ضمن القوانين التي اقرها المشرع الفلسطيني لها، خاصة قانون الموازنة، والذي افتقر إلـى  

إضافة لغيـاب  . جداول رئيسية، كجدول الوضع المالي والنقدي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية العامة

الفريق الأهلي لدعم شـفافية الموازنـة،   ( 2013 – 2010الحسابات الختامية للموازنات خلال الأعوام 

2016(.  

وبالتالي، فقد غاب التخطيط والاهداف والرؤى عن آليات تقييم الموازنة العامة الفلسطينية، كونها غابت 

يتهـا  فقد أبقت السلطة الوطنيـة الفلسـطينية مال  . من الأساس عن البيئات الناظمة للشأن الفلسطيني العام

العامة مرهونةً بمصادر تمويل غير مستقرة، وترتبط ارتباطاً مباشراً ببيئةً سياسيةً سريعة التغييـر، مـا   

أدى إلى التمهيد لتفاقم الأوضاع المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتراكم اشكالياتها بشكلٍ 

  .ييمها من جهة أخرىمتتابعٍ، لتؤثر على موازنتها العامة من جهة، وآليات تق

  على المستوى الإداري 2.2.2

تحمل حيثيات التكوين والتنظيم المالي والإداري للمؤسسات الحكومية الفلسطينية العديد من المؤشـرات  

فقد تسلمت السـلطة الوطنيـة   . على غياب التنظيم الإداري الصحيح للمالية العامة الفلسطينية وموازنتها

إدارياً ومدنياً منهكاً من منظمة التحرير الفلسطينية تتعاظم فيه الاشـكاليات الاداريـة   الفلسطينية جهازاً 
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والمالية والقانونية، وتتداخل فيه الصلاحيات والاختصاصات، وتتحكم فيه السياقات السياسـية الداخليـة   

للسـلطة  وهي عوامل ساهمت في التقليل من كفاءة وفاعلية مختلف المسـتويات الإداريـة   . والخارجية

الوطنية الفلسطينية، بحيث باتت هذه المستويات أكثر ارتهاناً للسياقات السياسية والشخصية والاجتماعية 

تلاحمة، ( التي تتعلق بالبيئة الفلسطينية العامة، حتى تلك التي تتعلق بتطبيقات الموازنة العامة الفلسطينية

2018(.  

هذه العوامل لدى مختلف المؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي باتت تنعكس تأثيراتها تعزز وجود مثل 

كمـا وتكرسـت أكثـر بعـد الانقسـام      . على سياقات اعداد وتطبيق وتنفيذ الموازنة العامة الفلسطينية

، وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، مما يعني غيـاب جهـة إداريـة    2007الفلسطيني الداخلي عام 

وبذلك فإن غياب . ابية وقانونية مهمة تتعلق بآليات تقييم وتطبيق ومراقبة الموازنة العامة الفلسطينيةورق

التتابع والتسلسل الإداري الصحيح لتقييم الموازنة العامة الفلسطينية قد تراكم بشكل تدريجي منذ نشوئها، 

ن هذه الموازنة، والتي باتت تُقر دون والذي تحول فيما بعد لحالة من الفساد وغياب النزاهة والشفافية ع

شـبانة،  (مساءلة أو مكاشفة أو مراقبة سواء من الأطر التشريعية او الرسمية أو الشـعبية الفلسـطينية   

2015(.  

  على مستوى البناء المؤسسي 2.2.3

وهو شأن أدى . 1994أتها في العام انتابت العشوائية نشوء مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية منذ نش

لافتقار مختلف المؤسسات المالية للبناء المؤسسي السليم، وبالتالي غياب المنظومـة القانونيـة الناظمـة    

لبيئات عمل المؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي من ضمنها البناء المؤسسـي لتقيـيم أداء الموازنـة    

  .ختلف النشاطات الحكومة الفلسطينيةالفلسطينية العامة، والمالية العامة لم

ويمكن تعليل السبب في ذلك إلى أن المالية العامة الفلسطينية وموازنتها العامة قـد ارتبطـت بالإطـار    

السياسي القائم بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، كبروتوكول بـاريس الاقتصـادي، واتفاقيـة    
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اق الموازنة العامـة الفلسـطينية، وبالتـالي التـأثير علـى      بحيث أدى هذا الارتباط لتشكيل نط. أوسلو

بحيث بات من الصعوبة تقييم أداء الموازنة العامـة  . الإيرادات الفلسطينية العامة، والنفقات العامة أيضاً

الفلسطينية بمعزل عن هذا الإطار السياسي، ودون تناول الواقع الفلسطيني، والمرتبط بالسلطة الوطنيـة  

 والمجتمع الفلسطيني، والعلاقة الفلسطينية الإسرائيلية من الناحيـة السياسـية والاقتصـادية    الفلسطينية،

  .)2020علبي، (

وبذلك، يكون البناء أو الإطار السياسي للشأن الفلسطيني العام قد ساهم بتقيـيم أداء الموازنـة العامـة    

لمؤسسي للنظام المالي والقانوني الفلسطيني الناظم للموازنـة العامـة   الفلسطينية بهامش أكبر من البناء ا

، 2013 – 1994وبمعنى آخر؛ فإن البناء المؤسسي للمالية العامة الفلسطينية، وللفترة بـين  . الفلسطينية

وما بعدها أيضاً، قد كان محدود الأثر والتأثير، وذلك لغياب مرتكزات عمل هذه البناء المؤسسـي عـن   

وبالتالي، فإن فعاليته ضمن تقييم أداء الموازنة العامة الفلسطينية باتت مرتبطة . الفلسطينية العامة الحالة

بالواقع السياسي العام في المجتمع الفلسطيني، والعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجانب 

ي في المجتمع الفلسطيني، ويعطـل  الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، الامر الذي يخل بالتوازن الاقتصاد

  .)2019حمدان، ( مسارات التنمية المستدامة فيه

وبالإضافة الى ذلك، فإن الهياكل والمستويات الإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وخلال هـذه الفتـرة   

تحديداً، قد شهدت ضعفاً بآليات عمل واعداد وتنفيذ وتطبيق الموازنة العامة، خاصةً فيما يتعلق بمواءمة 

. التابعة للسلطة الوطنية الفلسـطينية  الإطار القانوني للموازنات مع مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية

علاوةً على حاجة هذه المستويات للتدريب والتأهيل الصحيح لتصبح أكثر قدرةً علـى اعـداد وتطبيـق    

  .)2016عبدالكريم، (وتنفيذ المالية العامة الفلسطينية، والموازنة الفلسطينية بشكل عام 
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  ظيمعلى مستوى التن 2.2.4

 – 1994غاب التنظيم عن آليات عمل وتقييم الموازنة العامة الفلسطينية، خاصةً خلال الفترة مـا بـين   

، والتي اعتمدت على جداول مالية لعرض إيرادات ونفقات الموازنة العامة الفلسطينية أكثر مـن  2002

، فقـد  2002تي تلـت العـام   أما الفترة ال. اعتمادها على شكل فعلي وحقيقي للموازنة العامة الفلسطينية

سارت السلطة الوطنية الفلسطينية بعدة مسارات لضبط موازنتها العامة، وذلك بالتحول نحـو موازنـة   

البرامج وموازنة الأداء والموازنة التطويرية في حالات معينة، لكن باتت موازنة البرامج والأداء عنوان 

لات في ماليتهـا العامـة، ومحاولـة ضـبط بنـود      لمالية السلطة العامة، وذلك لمواءمة حالات الاختلا

الموازنة، وذلك بسبب المضايقات الإسرائيلية على إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة نفقاتهـا  

 .)2014علاونــة،  (العامة، وتضخم قطاعها العام، والقيام بعدة مسارات إصلاحية في هيكليتها العامة 

ويمكن تعليل ذلك بأن التنظيم الإداري والمالي قد غاب عن عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية  

  .في بداية نشوئها

وعلى مستوى التنظيم أيضاً، فقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على تطبيق أكثـر مـن نـوع مـن     

لكن فـي  . نة البنود في البدايةحيث اعتمدت على مواز. 2013 – 1994الموازنات خلال الفترة ما بين 

وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون للموازنة العامة عرف باسم قانون الموازنة العامة  1998العام 

لكن بقيت مسألة تنظيم الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية شـأن بـالغ الصـعوبة    . 1998لسنة 

العامة، بحيث بات من الصعوبة علـى السـلطة الوطنيـة     والتعقيد في ظل ما تعيشه الحالة الفلسطينية

كما وباتـت التوجهـات السياسـية للسـلطة     . الفلسطينية الإفصاح عن موازنتها بشكلٍ دوري أو سنوي

الوطنية الفلسطينية تقوم على تطبيق ما يعرف باسم موازنة الطوارئ، وذلك لتسيير اعمالهـا، وتغطيـة   

موظفين، والنفقات التشغيلية الأخرى المتعلقة بعمل القطـاع الحكـومي   نفقاتها المتعددة، خاصة رواتب ال

  .)2017صانوري، ( الفلسطيني
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  على مستوى الالتزام بالإجراءات القانونية 2.2.5

العامة  من الطبيعي أن تغيب إجراءات الالتزام بالقواعد والنظم القانونية في آليات تقييم واعداد الموازنة

بحيث تشير عدة دلائل على غياب هذا المستوى القانوني، كبدء العمل بقانون الموازنة العامة . الفلسطينية

وخضوع هذا القـانون  . 1994، مع أن نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية كان في العام 1998في العام 

  .)2015شبانة، ( م2003 – 2000لعدة تعديلات في الأعوام ما بين 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أدى غياب عمل المجلس التشريعي الفلسطيني عن العمل إلى غيـاب الالتـزام   

. بالإجراءات القانونية للمالية العامة الفلسطينية، وبالتالي غيابها عن تقييمات الموازنة العامة الفلسـطينية 

ممـا  . رار في هذا الشأن وغيرهعلاوةً على استحواذ المستويات السياسية الأخرى على آليات اصدار الق

يعني أن الجهاز الحكومي الفلسطيني بحاجة لسلسلة من الإصلاحات السياسـية والإداريـة والقانونيـة    

والبشرية والمالية التي تسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحد من مظاهر الالتزام بالإجراءات القانونية فيه، وتحولـه  

خاصة فيما يتعلق بمنظومة القوانين والتشريعات التـي يـدار   نحو الحوكمة والعمل التقني والالكتروني، 

  .)2017صانوري، (من خلالها الشأن المالي والإداري الفلسطيني العام 

قـد افتقـدت    2013 – 1994يمكن القول هنا أن تقييم أداء الموازنة العامة الفلسطينية خلال هذه الفترة 

وذلك لعدة اعتبارات وأسـباب سياسـية اقتصـادية وإداريـة     . المقومات الواجب العمل بهاللعديد من 

وهو ما جعـل آليـات التحـول نحـو     . وتنظيمية وقانونية تتعلق ببيئة عمل السلطة الوطنية الفلسطينية

ضلاً ف. الحوكمة والنزاهة في عمل الموازنة العامة شأن بالغ الصعوبة على الصعيد الفلسطيني المستقبلي

 على أن مثل هذه الاختلالات قد انعكست على المستقبل المعيشي للمجتمع الفلسطيني، وذلك كمـا يلـي  

  :)2022العصا، (

زيادة اعتماد المالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية على أموال الضرائب، خاصةً القيمة المضافة  •

، وكذلك أموال الجمارك على المستورد، والتي باتت تشكل ما نسـبته  على المستورد من البضاعة

  .من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية% 70
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تعطل عمليات التنمية الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية بفعل عدم سـيادتها علـى مواردهـا     •

  .الطبيعية

  .سرائيليصعوبة انفكاك الاقتصاد الفلسطيني، وبالمجمل، عن الاقتصاد الإ •

من حيث التزامها بمعايير الحوكمـة   2023 – 2013واقع الموازنة الفلسطينية في الفترة ما بين  2.3

  والشفافية

انعكست العشوائية وتفاقم الاختلالات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية، ومنذ نشوء السلطة الوطنيـة  

فلسطيني قوي مع الاقتصاد الإسرائيلي، دون  ، وما تلاها، إلى تشكيل ارتباط1994الفلسطينية في العام 

وهو شأن . أن يكون للسلطة الوطنية الفلسطينية مقدرةً على إدارة ملفها المالي، وصياغة سياساتها المالية

ساهم في أن تكون المالية العامة الفلسطينية تابعة للاقتصاد الإسرائيلي، ومعتمدة على أموال المساعدات 

المانحة، العربية وغير العربية، واموال المقاصة الإسرائيلية، والضرائب المباشـرة  الخارجية من الدول 

  .)2021حلس، ( وغير المباشرة على المجتمع الفلسطيني

شهدت المالية العامة الفلسطينية زيادةً في فاتورة الرواتب والأجور، بحيـث باتـت للسـلطة الوطنيـة     

إضافةً إلى تراكمٍ الانفاق الجاري وتزايـده سـنة بعـد    . ملزمةً بها ولا تستطيع التخلص منهاالفلسطينية 

أخرى نتيجة للكثير من القرارات الخاطئة التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وناجمة عن الظروف 

تب موظفـو القطـاعين   فقد باتت فاتورة روا. السياسية والاقتصادية الغير المستقرة في البيئة الفلسطينية

المدني والعسكري مرهقةً للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصةً وأنها تعاني من عشوائية فـي التوظيـف   

. والترقيات، والتوسع غير المبرر في هذه القطاعات، واحتوائه على مسميات رسـمية وشـبه رسـمية   

علبـي،  ( في والخاص الفلسـطيني إضافةً لتراكم ديون السلطة الوطنية الفلسطينية لدى القطاعين المصر

2020(.  
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، 2023وحتـى العـام    1994ورغم تعاقب الحكومات الفلسطينية على المجتمع الفلسطيني منـذ العـام   

وإقرارها الكثير من البرامج الإصلاحية والمالية والإدارية، وقيامها بالعديد من خطط التقشـف وضـبط   

إلا أن هذه الحكومات لم تقم بوضع خطط مفصلة ومبنية على أسس واعتبارات منهجية  الفاتورة العامة؛

ومجدولة زمنياً تحدد فيها والأولويات التي يمكن من خلالها ضبط المالية العامة الفلسـطينية، وتحقيـق   

ارها بل أن التحركات الحكومية الفلسطينية كانت كرد فعلٍ علـى استشـع  . الحوكمة والشفافية لموازنتها

بقرب حدوث الازمة المالية، سواء نتيجةً لتغير العلاقات السياسية مع إسرائيل، أو بسـبب تبيـان فـي    

السـمهوري،  ( المواقف السياسية بينها وبين الدول الغربية والعربية التي تقدم مسـاعداتها الماليـة لهـا   

2019(.  

لعديد من الخطط التي تدعو للاسـتناد علـى الحوكمـة والشـفافية     وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية ا

كمعيارٍ للعمل الحكومي الفلسطيني، خاصة في السياق المالي والموازنة العامة وحوكمتهـا وشـفافيتها،   

، والتي ارتكزت علـى  2017في العام  )2022-2017(والتي كان منها، مثلاً، أجندة السياسات الوطنية 

الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح، وتحسـين جـودة   : طنية على محاور ثلاثة هيأجندة السياسات الو

الخدمات التنمية المستدامة، بحيث تُشكل هذه المحاور طريقاً نحو الحوكمة، لكن تأثيرات ذلك في الواقع 

 الفلسطيني الرسمي وغير الرسمي بقي محدود الأثر نتيجة لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية

وقانونية تتعلق بالبيئة السياسية الفلسطينية العامة، ما تحتويه مـن مشـاكل تتعلـق بالعمـل الحكـومي      

  .)2023سمارة، (الفلسطيني، ونظامه السياسي، وكادره الوظيفي أيضاً 

استهدفت السلطة الوطنية الفلسطينية، ولتحسين ماليتها العامة، القيام بعدة خطوات إصلاحية خلال الفترة 

وتطبيـق  . والتحول لموازنة البـرامج . ، كإقرار خطة التنمية الوطنية الفلسطينية2023-2013ما بين 

هذه الخطوات لوصف واقع الموازنة العامة الفلسطينية، بحيث قراءة . )2023سمارة، (موازنة الطوارئ 

  :وتحولها نحو الحوكمة والشفافية وفقاً للأبعاد والمؤشرات التالية
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  واقع المساءلة 2.3.1

، 2013رغم حصول العديد من التطورات على صعيد الموازنة العامة الفلسطينية، وتحديداً بعـد العـام   

صلاحية الفلسطينية، والانفتاح الفلسطيني على الاتفاقيات الدولية فيما نتيجةً لعدة أسباب تتعلق بالخطط الإ

يتعلق بالشأن المالي، وخطط الإصلاح الإداري والمالي التي انتهجتها السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية،    

 وغيرها من الأسباب؛ إلا أن ذلك لم يؤدي لوجود مساءلة حقيقية فيما يتعلق بالموازنة الفلسطينية العامة،

خاصةً في ظل غياب المجلس التشريعي، وتعدد الحكومات، ووجود سـطوة سياسـية علـى مختلـف     

بحيث يتم اعداد الموازنة الفلسطينية من قبل وزارة الماليـة الفلسـطينية، ودون   . المؤسسات الفلسطينية

المدنيـة  إقرارها من قبل المجلس التشريعي الغائب، أو عرضها على الشرائح الفلسطينية الاجتماعيـة و 

  .)2024عفانة، (والسياسية لمناقشتها، بحيث يصدر مرسوم رئاسي بإقرار هذه الموازنة فقط 

وبالتالي، ونتيجة لغياب المساءلة عن إقرار هذه الموازنة، وحجب المعلومات عنها وعن تفاصيل بنودها 

في ظل تناقص الإيرادات، وزيادة الأعباء والنفقات التشغيلية المختلفة؛ فقد ارتفع الانفاق الفلسطيني العام 

وهو ما يمثل واقع الحال الفلسـطيني، والـذي تتفـاقم فيـه     . وغير تشغيلية للسلطة الوطنية الفلسطينية

ل محاورتـه  خـلا  )2024الشعيبي، (الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية الصعبة والمعقدة كما اشار

  .ومقابلته

ويبين الشكل التالي كيفية ارتفاع النفقات العامة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية في الفترة مـا بـين   

  .، رغم أن الموازنة العامة الفلسطينية قد خضعت للعديد من خطط وبرامج الإصلاح2014-2022
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  2.1شكل 

  2022-2014الفلسطينية خلال الفترة للسلطة الوطنية ) الجارية(النفقات العامة 

  
  .)2023، )ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني ( :المصدر

يشير المنُحنى السابق لضرورة قيام الجهات الفلسطينية الرسمية بتفعيل وسائل المساءلة علـى النفقـات   

بحيث أدى ضعف المساءلة عن الموازنة العامة الفلسطينية إلى . العامةالعامة الفلسطينية ضمن موازنتها 

عدم استدامة مواردها المالية، والتجاوزات المستمرة في النفقات العام، والتي تأتي على حساب الصـالح  

 إضافةً إلى زيادة ارتباط إيرادات الموازنة العامة الفلسطينية بأموال المقاصـة . العام للمجتمع الفلسطيني

والمساعدات الخارجية، والتي انخفضت بشكل كبير لعدة أسباب سياسية وإدارية واجتماعيـة وقانونيـة،   

معهد أبحاث ( مما دفع بالمالية العامة الفلسطينية للجوء لزيادة الوعاء الضريبي على المجتمع الفلسطيني

  .)2023، )ماس(السياسات الاقتصادية الفلسطيني 

  واقع المشاركة المجتمعية 2.3.2

في ظل غياب المساءلة عن واقع أداء وتقييم الموازنة العامة الفلسطينية؛ فإنه ونتيجـة لـذلك، سـتغيب    

وهو انعكاس ايضاً . المشاركة الاجتماعية والمجتمعية والمدنية والسياسية عن الموازنة العامة الفلسطينية

البيئة الفلسطينية، والتي تعاني من انقسام سياسي داخلـي وجغرافـي،   للحالة السياسية والاجتماعية في 

وسطوة سياسية وحزبية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتفرد بإصدار القوانين والتشـريعات،  
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وسطوة المؤسسة التنفيذية على المؤسسة التشريعية، بل وغياب المؤسسة التشريعية عن العمـل ضـمن   

  .)2022اشتية، ( لعامالحيز الفلسطيني ا

، والخاص بمحور المشاركة، 2023وفي هذا الشأن، فقد حصلت فلسطين، وفي مسح الموازنة المفتوحة 

وهو ما يدعو للبحث في آليـات وممارسـات المؤسسـة التنفيذيـة     . نقطة 100نقطة من أصل  0على 

علاوةً على عدم تماشي فلسطين مع . ة والتشريعية في فلسطينالفلسطينية وسطوتها على الهيئات الرقابي

وقد غابت المشاركة المجتمعية في الواقع الفلسطيني فيما يتعلق بـدورها  . مبادئ الشفافية المالية العالمية

الرقابي على أعمال الحكومة منذ الانقسام الفلسطيني، وتجذرت أكثر بإصدار مؤسسة الرئاسـة قـراراً   

لتشريعي، مما يعني أن الموازنات العامة الفلسطينية، وفي اغلبهـا، لـم تعـرض علـى     بحل المجلس ا

  .(International Budget Partnership, 2023) المجلس التشريعي، والمجتمع المدني الفلسطيني

فلسطينية بضرورة السماح وفي هذا الصدد، تحث العديد من الجهات المحلية والدولية بالجهات الرسمية ال

  :للأطر المجتمعية والمدنية بالمشاركة في اعداد وتقييم الموازنة العامة وفقا لما يلي

  .نشر بيانات الموازنة وبنودها على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي •

  .الموازنةالسماح للأفراد والجهات المجتمعية والمدنية الفلسطينية بحضور جلسات الاستماع لتقييم  •

العمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، ومنحه الفرصـة للقيـام بـدوره القـانوني      •

  .والإداري في إقرار الموازنة واعدادها وتنفيذها

  .)2024فراج، ( استعادة الضوابط السياسية والاجتماعية للموازنة العامة الفلسطينية •

  ع الشفافيةواق 2.3.3

. تخضع فلسطين لمصفوفة الوثائق الخاصة بشفافية الموازنة العامة، والمعمول بها في غالبية دول العالم

تعتبر هـذه المصـفوفة؛   . بحيث تعمل هذه المصفوفة على ضمان حصول الموازنة العامة على الشفافية

تهدف لضمان تمتع الموازنة العامة بحيث . وثيقة عالمية تُطبقها غالبية دول العالم، ومن ضمنها فلسطين
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وبالنظر للواقع الفلسطيني حسب هذه المصفوفة، فقد حصلت فلسـطين علـى   . بأقصى درجات الشفافية

م 2023دولة خضعت لهذه المعايير وفقاً لمسح الموازنة المفتوحـة للعـام    125من أصل  112ترتيب 

، International Budget Partnership (Palestine)( نقطـة  100نقـاط مـن أصـل     8وبمقدار 

2023(.  

  )الرقابة القانونية على الموازنة(الإجراءات القانونية  2.3.4

لسـنة  ) 7(تخضع الموازنة العامة في فلسطين لمنظومة من القوانين والتشريعات، وخاصة قانون رقـم  

ويشير هذا القانون إلى أن اعداد وتقييم . وتعديلاتهبشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية،  1998

الاعداد، الاعتماد، التنفيذ، المتابعة من خـلال وزارة الماليـة   : الموازنة العامة يمر بعدة خطوات، وهي

الفلسطينية، ومن ثم عرضها على المجلس التشريعي لمناقشتها وتقييمها، ومن ثم اعتمادها من مؤسسـة  

كن وفي ظل الواقع الفلسطيني السياسي والقانوني، فإن مثل هذه الإجراءات غيـر  ل. الرئاسة الفلسطينية

معمول بها، مع الإشارة إلى أن الموازنات العامة في فلسطين يتم إقرارها بمرسوم رئاسي، وغالباً لا يتم 

جتمعية إلا متابعة رقابتها من ديوان الرقابة المالية والإدارية، ولا تخضع لمساءلة رسمية أو شعبية أو م

  .)2024عفانة، ( من مراكز محددة في فلسطين

نقطة،  100نقطة من أصل  17م؛ فقد تحصلت فلسطين على 2023ووفقاً لمسح الموازنة المفتوحة للعام 

طبيعيـة  وهي نتيجة . مما يعني أن الرقابة الرسمية والمجتمعية على الموازنة العامة الفلسطينية ضعيفة

بحيث أوصى المسح بضرورة الحد من سطوة السلطة التنفيذيـة  . للواقع الفلسطيني العام سياسياً وقانونياً

وفحص التقـارير الدوريـة والشـهرية    . على التشريعية ليكون لها دورها في تقييم أداء الموازنة العامة

ومة القانونية والتشريعية الفلسطينية والسماح للمنظ. والنصف سنوية الخاصة بالموازنة العامة الفلسطينية

  .للعمل على انتاج موازنة عامة حسبما كفله القانون الفلسطيني
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إضافةً لمواجهتهـا  . ونتيجة لذلك، فإن المالية العامة الفلسطينية، وموازنتها، بعيدة عن الشفافية والحوكمة

كبير بسبب اتفاقياتها مع الجانـب   أزمات مالية واقتصادية عميقة ومركبة تسببت إسرائيل بتأزمها بشكلٍ

دوراً في تعميق ازماتها المالية، وأن حل هـذه الازمـات    كما أن للسلطة الوطنية الفلسطينية. الفلسطيني

وتضـخم   يتطلب منها اتخاذ إجراءات قوية من الناحية السياسية، سواء تتعلق بالبيئة الداخلية الفلسطينية

وطريقة ادارتها، أو من ناحية علاقتها الاقتصادية والسياسـية مـع   مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية 

 .الجانب الإسرائيلي

يتطلب وصول المالية العامة الفلسطينية لمرحلة الحوكمة والشفافية العديد من الإجراءات، والتي تتمحور 

حيثياتهـا مـع   حول السماح للمنظومة القانونية بالعمل على ضبط الموازنة العامة الفلسطينية، ومشاركة 

وترشيد نفقاتها المختلفـة، والسـعي   . الجمهور الفلسطيني والجهات المدنية والسياسية والحزبية الأخرى

  .نحو توجيه مختلف مواردها نحو التنمية المستدامة
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  الفصل الثالث

  إشكاليات ومعيقات الموازنة العامة الفلسطينية وتحدياتها، وتأثيراتها على حوكمتها

لية العامة الفلسطينية العديد من التحديات التي أدت لحدوث جملةً من الاختلالات فيما يتعلـق  تُعاني الما

وهي تحديات ناتجة عدم استقلالية الاقتصـاد  . بإعداد الموازنة الفلسطينية العامة، وتنفيذها وتقييمها أيضاً

قدية والمالية الفاعلـة فيـه،   الفلسطيني، واندماجه وارتباطه بالاقتصاد الإسرائيلي، وغياب السياسات الن

وعدم اكتمال مسار الدولة الفلسطينية، والذي أدى لغياب سيطرتها على مواردها ومقـدراتها الطبيعيـة   

وغير الطبيعية، مما يجعلنا أمام حالة اقتصادية وتنموية ومالية واجتماعية معقدة ومختلفة عن غيرها من 

  .)2005السمهوري، ( الدول والأنظمة السياسية الأخرى

 )الموازنة العامة للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية  (وبالتالي؛ تتأثر آليات اعداد الموازنة الفلسطينية وتقييمها 

بعدة عقبات لها نطاقها السياسي والاقتصادي والقانوني المتُشكل بفعل اتفاقيات أوسلو، والاختلافات فـي  

بية الفلسطينية، كوجود الاحتلال الإسرائيلي، وغياب ملامح الدولـة الفلسـطينية،   البنية السياسية والحز

والانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني، وعدم وجود عملة وطنية فلسـطينية، والمسـاعدات الدوليـة    

الأخرى، والانفتاح على السياسات الرأسمالية واقتصاديات السوق الحـر دون ضـوابط، والارتباطـات    

ادية والمالية مع إسرائيل عبر بروتوكول باريس الاقتصادي، وغيرها من السياقات الأخرى التي الاقتص

  .)2020الأسدي و حسان، ( تواجه الموازنة العامة الفلسطينية قد تُنتج مجموعة من التحديات التي

للسلطة الوطنية الفلسطينية من ناحيـة سياسـية   إضافة لذلك، تتواجد عدة تحديات تتعلق بالبنية الداخلية 

. واقتصادية وقانونية واجتماعية، والتي قد تُشكل العديد من التحديات امام الموازنة العامـة الفلسـطينية  

بحيث تتعلق هذه التحديات بالبناء السلطوي العام لآليات عمل السلطة الوطنية الفلسـطينية، والتـي لهـا    

طيط والرؤى الاستراتيجية للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية، ومـدى التزاماتهـا     ارتباطاتها بمجالات التخ

بالإجراءات المعمول بها في المؤسسات الحكومية، والتقيد بالقوانين والتشريعات، والتقليل مـن نفقاتهـا   

  .العامة، والانقسام السياسي الداخلي، وغيرها
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 دياتهاإشكاليات ومعيقات الموازنة العامة الفلسطينية وتح 3.1

تتعد صور التحديات والاشكاليات والمعيقات التي تتعرض لها الموازنة العامة الفلسطينية، والتي جعلـت  

منها موازنة خالية من مضمونها، ولا تعكس برامج اقتصادية او ماليـة أو اجتماعيـة بقـدر اقترانهـا     

  .بمصالح حزبية وفئوية تتعلق بالبيئة السياسية الفلسطينية

  اليات والتحديات الموضوعية للموازنة العامة الفلسطينيةالإشك 3.1.1

وهي تحديات باتت خارج قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على وضع حد لتداعياتها على ماليتها العامـة  

مع أن إقرارهـا  . كنتيجة لغياب المشروع السياسي الفلسطيني، وطبيعة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي

، كاتفاقيـة  1994منها، كونها ارتبطت باتفاقيات نشوئها كسلطة فلسطينية في العـام   كان بإرادة سياسية

  .أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي وغيرها

 بروتوكول باريس الاقتصادي 3.1.1.1

نيسان عام /إبريل 29هو بروتوكول وقعته منظمة التحرير الفلسطينية كملحق لاتفاقية أوسلو باريس في 

بنداً بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين إسـرائيل والسـلطة    82ا البروتوكول من ويتكون هذ. 1994

سنوات فقط، وهي عمر المرحلة الانتقالية من اتفاقية أوسـلو التـي    5الوطنية الفلسطينية، وذلك خلال 

ون لكن بقي هذا البرتوكول مسيطراً على طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الطـرفين د . 1999انتهت عام 

مما جعل منه مصيدة اقتصادية واجتماعية ومالية . أن تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على التحرر منه

  .)2021موسى، ( تستنزف الموارد الفلسطينية، وتحد من قدرة المالية العامة الفلسطينية أيضاً

قـائم علـى القطاعـات     كبل هذا البروتوكول آفاق التنمية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وجعل منها كيان

لاحتياجات السـوق  إضافةً لتحديده . الخدماتية فقط، ودون أن يكون لها أي سيادة على مواردها المختلفة

النظام المالي والنقدي والتجارة الخارجية للسـلطة الوطنيـة   وربط . وفقاً للمعايير الإسرائيلية الفلسطيني

لقة بالتحكم بأموال المقاصة الفلسطينية، والتـي تعتبـر   ومنح إسرائيل الحرية المط. الفلسطينية بإسرائيل
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مع الإشارة إلى أن هذا البروتوكـول قـد مـنح    . العمود الرئيسي لإيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من الأدوات الاقتصادية والمالية التي الممكن اسـتغلالها فـي سـبيل    

عبـدالرازق،  ( ياب الإرادة السياسية الفلسطينية في هذا السياق حـال دون ذلـك  تعزيز مواردها، لكن غ

2002(.  

  :تتجسد تأثيرات بروتوكول باريس الاقتصادي على الموازنة العامة الفلسطينية كما يلي

وايراداتها، مرهونة بتحكم الجانب أصبحت المالية العامة الفلسطينية، : التأثير على الإيرادات العامة •

الإسرائيلي فيها، وقد نجم عن هذا التحكم عجز السلطة عن التحكم، والسيطرة التامة على نشاطاتها 

لا سيما وأن إيرادات التقاص مع إسرائيل تشكل ما يزيد عن . المالية والحكومية والانفاقية المختلفة

فلسطينية، الامر الذي ادخلها بسلسلة مـن الازمـات   من الإيرادات العامة للسلطة الوطنية ال% 65

 المالية المتتالية، والتي اثرت على القوام العام للمجتمع الفلسطيني، سياسياً واقتصـادياً واجتماعيـاً  

  .)2017صبيح و عبدالكريم، (

مـنح بروتوكـول بـاريس    : التأثير على الإيرادات الفلسطينية الضريبية المباشرة وغير المباشرة •

انب الفلسطيني أرضية العمل لتقوية القاعدة الاقتصادية وممارسـة حقـه فـي اتخـاذ القـرار      الج

إلا أنه لم يكن في مجمله لصالح الشعب الفلسطيني، وهذا كان متوقعاً في ظـل عـدم   . الاقتصادي

فمثلاً، يحق لإسرائيل تغييـر  . التكافؤ بين الطرفين، حيث كانت موازين القوى في صالح إسرائيل

. ت ورسوم الجمارك والقيمة المضافة والمواصفات ونقل سلعها للجانب الفلسطيني دون قيودمعدلا

كمـا ومنـع   . في حين حرم الفلسطيني من تغيير معدلات الرسوم والجمارك إلا على سلع معينـة 

الجانب الفلسطيني من تخفيض معدلات الضريبة بشكل عام، وفي مجالات معينة، عما سائد هو في 

عزريـل،  (وفرض العديد من القيود على انتقال السلع والعمالـة الفلسـطينية لإسـرائيل    . إسرائيل

2017(. 
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أما فيما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، وأهمها ضريبة القيمة المضافة وضـريبة الشـراء؛ فقـد    

كمـا  . التزمت السلطة الوطنية الفلسطينية باستخدام مستويات ضريبة الشراء السائدة في إسـرائيل 

مما أضاف . عن معدلاتها في إسرائيل% 2والتزمت بفرض ضريبة القيمة المضافة بما لا يقل عن 

وبذلك تكون السلطة الوطنية الفلسـطينية قـد   . أعباء جديدة على الصناعة المحلية من ناحية التكلفة

حرمت من أهم أدوات دعم وتشجيع القطاع الصناعي الذي تبنى عليه الكثير من الآمال ليقود عجلة 

 .)2017عزريل، (التنمية الاقتصادية الفلسطينية 

أسهم هذا البروتوكول في جعل معظم الإنفـاق الفلسـطيني   : ر على النفقات العامة الفلسطينيةالتأثي •

بحيث يزداد حجم النفقات العامـة وصـافي الإقـراض بـأدوات     . العام، والفعلي، إنفاقاً استهلاكياً

مـن  إضافة إلى القيود التي وضعها هذا البروتوكول في هذا الشأن، والتي تحـد  . إسرائيلية مختلفة

مما ساهم . قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية من استخدام الكثير من المقدرات الفلسطينية الاقتصادية

في ضعف الهياكل الإنتاجية الفلسطينية، وتراكم البطالة الفلسطينية، وازدياد تكلفة الحيـاة اليوميـة   

منـع السـلطة الوطنيـة    على الفرد الفلسطيني، وإضعاف القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، و

  .)2021عطاونة، ( الفلسطينية من إصدار عملة وطنية

 إيرادات المقاصة 3.1.1.2

وهو التحدي الأكبر الذي تواجهه المالية العامة الفلسطينية، والتي تؤثر على الموازنة العامة الفلسطينية، 

فقد نشأت إيرادات المقاصة بصـورة مشـوهة   . والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني

يات تحصـيل ضـريبة   ومنقوصة السيادة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي منح إسرائيل آل

إضافةً لإدارة عمليات التخليص الجمركـي عبـر   . القيمة المضافة من الواردات الفلسطينية عبرها فقط

إيـرادات  (وتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عن هذه الواردات . الموانئ الإسرائيلية

كرسـم  % 3لسطينية شهرياً بعد خصم ، ومن ثم تحويل هذه الإيرادات إلى السلطة الوطنية الف)المقاصة

  .)2021حلس، (تحصيل لصالح الجانب الإسرائيلي 
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ترتبط أزمة إيرادات المقاصة من حيث الجوهر بأزمة الاقتصاد الفلسطيني الذي نما وتشكل فـي ظـل   

وأدى إلى . صادية غير متكافئةوجود الاحتلال، وفي ظل اقتصاد مكبل ومقيد أدى إلى إنشاء علاقات اقت

بحيث تواصلت هذه التشوهات حتـى  . إحداث اختلالات هيكلية وتشوهات عميقة في الاقتصاد الفلسطيني

بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية حيث لم تتمكن من صياغة وتنفيذ رؤية واضحة للـتخلص مـن   

  .ة على ومعابرها ومواردها الطبيعيةالتبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي وفقدانها السيطر

وبالتالي، فإن التأثيرات والتحديات التي اوجدتها إيرادات المقاصة على الموازنة العامة الفلسطينية تتمثل 

  :)2024فراج، (بما يلي 

ويتعلق هذا الأمر بعدم القدرة على التنبؤ بحجم الإيـرادات، حتـى علـى    : تهديد الاستقرار المالي •

مما أعاق الحكومات الفلسطينية عـن الوفـاء   . ري بالنسبة للمالية العامة الفلسطينيةالمستوى الشه

  .بالتزاماتها، ودفع المستحقات المترتبة عليها، خاصة الرواتب والنفقات التشغيلية الأخرى

وينتج هذا التسرب المالي من عـدم اطـلاع   : التسرب المالي من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية •

السلطة الوطنية الفلسطينية على المعلومات الكافية عن حجم الاستيراد والجهة التي قامـت  اسرائيل 

وذلك لأن بروتوكول باريس . أي الاستيراد نحو الأراضي الفلسطينية عبر تجارها ومورديها. بذلك

 إضافة إلى أن بعض التجار من الجانب الفلسـطيني لا يقـدمون  . الاقتصادي لا يلزم اسرائيل بذلك

على أسـاس هـذه الفـواتير للجانـب     ) المقاصة(بحيث تدفع إسرائيل الضرائب . فواتير المقاصة

  .الفلسطيني

تجبر أزمة المقاصة الحكومة الفلسطينية على القيام بالاقتراض من : ارتفاع الدين العام والمتأخرات •

ب عليه ارتفاع المصارف لتوفير مصادر دخل أخرى في محاولة للتغلب على هذه الأزمة، مما يترت

الامـر  . والارتفاع الملحوظ في عجز الموازنة العامـة . حجم المتأخرات المتراكمة على الحكومة

صـافي،  (الذي يهدد سلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وخطط التوسع والاقتراض في المستقبل 

2019(.  
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 المساعدات الخارجية 3.1.1.3

دات الخارجية التي تعهد بها المجتمع الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية حالات مد وجزر شهدت المساع

وذلك لربط المانحين عمليات الصرف والالتزام بظروف كل مرحلة، وأمن إسرائيل، والتقدم في مسـار  

سـاعدات  بحيث اخذت هـذه الم . التفاوض حول العديد من المسائل النهائية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

نتيجة لحالات من الاختلاف السياسي بين السـلطة   2023-2013بالتراجع إلى حد الإيقاف خلال الفترة 

يتعهـد بهـا   % 34بحيث تتوزع هذه المساعدات، وبصورة عامة، بنسبة . الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

وما نسـبته  . ك الدوليمن البن% 17وما نسبته . من الدول العربية% 30وما نسبته . الاتحاد الأوروبي

بحيث تراجـع  . من دول جهات مانحة اخرى% 1وما نسبته من . من الولايات المتحدة الامريكية% 12

مما ساهم فـي حـدوث   . 2012تدفق هذه الأموال لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة بعد العام 

عكست على مجمل نفقاتها ونشـاطاتها  اختلالات كثيرة في إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي ان

  .)2019هرشة، (الحكومية 
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  :ويظهر الشكل الآتي مستويات تراجع المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 3.1شكل 

 2023 – 2013التراجع في الدعم الخارجي للأعوام 

  
  .)2024(المنقبون : المصدر

والمساعدات الخارجية عنصر رئيسي في الموازنة العامة الفلسطينية، حيث تغطي قسم رئيس تعد المنح 

ونظراً للمحدودية المالية المتاحـة للسـلطة   . من الإيرادات العامة، وتمول قسم كبير من النفقات العامة

تورة الرواتـب  الوطنية الفلسطينية، وصعوبة التغيير الهيكلي في النفقات الجارية التي تهيمن عليهـا فـا  

والأجور، والنفقات التحويلية الاجتماعية الأخرى؛ فإن التخلص الجذري من العجز وتحقيق فائض فـي  

كمـا أن المـنح والمسـاعدات    . الموازنة يظلّ هدفاً من الصعب تحقيقه في الأجل القصير والمتوسـط 

ضبط النفقـات الجاريـة،    لذلك من الضروري العمل على. الخارجية لا تستمر بنفس الوتيرة المرغوبة

وتوسيع قاعدة الجباية المحلية، وخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية، بحيث تتحول إلـى مـوارد   

  .مكملة وليس بديلة عن الموارد المحلية
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 الإشكاليات والتحديات الذاتية للموازنة العامة الفلسطينية 3.1.2

الفلسطينية، السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية والماليـة    وهي تحديات نابعة من داخل البيئة العامة 

والإدارية والقانونية، والتي تؤثر على السياقات العامة والخاصة للمالية العامـة الفلسـطينية، وبالتـالي    

  .التأثير على اعداد الموازنة العامة الفلسطينية

 غياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية 3.1.2.1

زنات العامة بخطط وبرامج حكومية واستراتيجية تحتكم للكثير من المعطيـات علـى   يرتبط اعداد الموا

وهو شأن عام فـي غالبيـة دول العـالم،    . أرض الواقع، وترتبط، أيضاً، بموارد الدولة وآليات أنفاقها

لذلك، فإنه يمكـن القـول إن مثـل هـذه     . ويحتاج لتفصيل دقيق ومفصل على مستوى التطبيق والتنفيذ

والرتابة الإدارية والمالية قد غابت عن آليات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصـة خـلال    الأدوات

بحيث أُديرت مؤسسات السلطة الوطنيـة  . 1999-1994فترة بداياتها الأولى، أي خلال الأعوام ما بين 

ياسـر  ( الفلسطينية بنوع من الارتجالية والكارزماتية المرتبطة بشخص الـرئيس الفلسـطيني الراحـل   

، والتـي شـهدت انـدلاع الانتفاضـة     2003-2000لتتعمق هذه الحالة خلال الفترة ما بين ). عرفات

عبـداالله و أجلنـد،   ( الفلسطينية الثانية، والتي استهدفت خلالها إسرائيل مختلف المؤسسات الفلسـطينية 

2005(.  

المؤسسات الحكومية الفلسطينية، والتي من ضـمنها اعـداد    انعكس هذا الغياب على آليات عمل مختلف

بحيث تأخر صدور قانون خاص بالموازنة العامة الفلسـطينية  . وتنفيذ وتقييم الموازنة العامة الفلسطينية

كما وبقيت آليات اعداد الموازنة تخضع لمنظومة عمل الجداول البسيطة قبـل هـذا   . 1998حتى العام 

، وذلك لعدة 1998لتزام التام بالقوانين المنظمة للموازنة العامة الفلسطينية بعد العام كما ولم يتم الا. العام

فضـلاً عـن غيـاب    . اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية تعلقت بالبيئة الفلسطينية العامة

خلال الفترة مـا بـين    الخبرة البشرية والإدارية اللازمة لإعداد وتقييم وتنفيذ الموازنة العامة الفلسطينية

  .)2005عبداالله و أجلند، ( 1998-2000
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ورغم أن الكثير من السياقات الإدارية والمالية والقانونية والسياسية لعمل مؤسسات السـلطة الوطنيـة   

ة، والتي عملت على الفلسطينية قد ارتبطت بالنطاق الإسرائيلي منذ بداية نشوء السلطة الوطنية الفلسطيني

احكام سيطرتها على غالبية توجهات هذه المؤسسات؛ إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد شهدت حالـةً  

من تدفق الأموال عليها من مختلف الدول المانحة والمؤسسات الدولية، وذلـك لتمكـين حكـم السـلطة     

اق على مختلف كوادرها البشرية، مما يعطـي  الوطنية الفلسطينية إدارياً ومالياً، وبناء مؤسساتها، والانف

مؤشراً إلى اعتمادية السلطة الوطنية الفلسطينية على مثل هذه التدفقات، والتـي أسـهمت فـي غيـاب     

التخطيط والرؤى الاستراتيجية عن غالبية عمل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، بما فيها الموازنـة  

  .)2019صدقة، (الفلسطينية العامة 

، فإن بنية النظام السياسي الفلسطيني قد تغيرت باستحداث منصب رئيس الـوزراء  2003أما بعد العام 

الفلسطيني، وأصبحت المؤسسات الفلسطينية تخضع لحكومـات فلسـطينية لهـا برامجهـا السياسـية      

لية بضرورة قيام السلطة الوطنيـة  كما وارتبط هذا الاستحداث بضغوطات دو. والاقتصادية والاصلاحية

الفلسطينية بالعديد من الإصلاحات في بنيتها الهيكلية، والمزيد من التعديلات في منظومتهـا القانونيـة،   

خاصة قانونها الأساسي، الأمر الذي أدى لظهور توجهات فلسطينية نحو ضرورة العمل ضـمن خطـط   

 ة، والتي تتعلـق بالموازنـة العامـة الفلسـطينية    ورؤى استراتيجية واضحة، خاصةً في الجوانب المالي

  .)2019مسيف، (

وما جرى فيه من انقسام سياسي وجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غـزة ضـربة    2007شكل العام 

انتجت حالة قوية لمسارات التخطيط والرؤى الاستراتيجية المتعلقة بالمؤسسات الفلسطينية العامة، والتي 

من الاستقطاب السياسي بين حركتي فتح وحماس، وصراعات إدارية وقانونية وماليـة بـين مؤسسـة    

الرئاسة الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، والحكومة الفلسطينية، مما ساهم في زيادة الأعبـاء  

عمل السلطة الوطنية الفلسـطينية،  الإدارية والمالية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية عن ديناميكيات 
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وبالتالي غياب الرؤى الاستراتيجية والتخطيط السليم لمختلف ممارسات العمل العام الفلسـطيني، ومـن   

  .)2023اصلان، ( ضمنها آليات اعداد وتقييم وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة الفلسطينية

، بحيث ارتـبط التخطـيط الحكـومي    2007نمطاً للعمل العام الفلسطيني بعد  أصبحت الندية والفردانية

لكن وفيمـا يتعلـق   . الفلسطيني بعد الانقسام الفلسطيني بالمصلحة الحزبية لكل من حركتي فتح وحماس

بالضفة الغربية؛ فقد ارتبط التخطيط والرؤى الاستراتيجية بسلسلة متعاقبة من الحكومـات الفلسـطينية،   

ن المفترض أن تعمل ضمن اهداف وبرامج إدارية ومالية تنعكس ايجابياً على الموازنة العامـة  والتي م

الفلسطينية، وسياسات إصلاحية وتنموية هادفة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وذلك خلال الفترة ما 

ية للسـلطة  لكن واقع الحال في الأراضي الفلسطينية يؤشر إلى تعمق الازمات المال. 2023-2008بين 

الوطنية الفلسطينية، وزيادة الارتهان الفلسطيني لإسرائيل سياسياً واقتصادياً، وسطوة السلطات التنفيذيـة  

على السلطات التشريعية والقضائية، والتي انعكست على بقاء غياب التخطيط والرؤى الاستراتيجية قائماً 

  .)2023اصلان، ( ة الفلسطينيةفيما يتعلق بآليات اعداد وتنفيذ وتقييم الموازنة العام

ساهمت هذه السياقات السياسية والاقتصادية والمالية لمسار عمل السلطة الوطنية الفلسطينية في بـروز  

بحيث . التخطيط والرؤية الاستراتيجية كتحدي وعائق امام اعداد وتنفيذ وتقييم الموازنة العامة الفلسطينية

  :)2015عبدالكريم، ( مال اهم صور ومظاهر هذا التحدي بما يلييمكن اج

ضعف الموارد الفلسطينية مقابل ارتفاع النفقات الفلسطينية فـي مختلـف بنـود الماليـة العامـة       •

  .الفلسطينية

  .ضعف التخطيط الحكومي الفلسطيني العام في مختلف النشاطات الحكومية الفلسطينية •

إدارة المؤسسة الحكومية الفلسطينية بنمطية الاسـتحواذ والصـراع، ولـيس بمنهجيـة التخطـيط       •

  .الاستراتيجي

  .تفاقم واستمرارية العجز في الموازنة العامة الفلسطينية •
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  .تعاظم سيطرة العمل في القطاعات الخدماتية الفلسطينية على حساب قطاع الإنتاج الفلسطيني •

والنقدية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وارتهانها لإسرائيل والبيئة السياسـية  اختلال السياسات المالية  •

  .العامة

تعثر وضع تصور عام لموازنة المواطن يتمكن الفلسطيني مـن خلالهـا معرفـة اسـتراتيجيات      •

  .حكومته

  .خشية الحكومات الفلسطينية الإفصاح عن توجهاتها وخططتها وبرامجها المالية •

  .الإداري والوظيفي في العديد من المؤسسات العامة الفلسطينية انتشار مظاهر الفساد •

 ضعف مستوى الإجراءات 3.1.2.2

يأتي هذا التحدي كنتيجة مباشرة وغير مباشرة لغياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية عن آليـات عمـل   

فقد باتت موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية جامدة وخالية مـن أي تعبيـر   . الموازنة العامة الفلسطينية

ما انعكس أيضاً علـى  وهو . مستقبلي يعكس مدى تخطيطها للشأن المالي العام في الأراضي الفلسطينية

  .)2015عبدالكريم، (المستوى الاجرائي الخاص بها 

، كـالتحول  2022-2003ورغم جملة التحولات التي شهدتها الموازنة الفلسطينية خلال الفترة ما بـين  

مستويات رسمية وغيـر  لموازنة البرامج، وخضوعها لمعايير مسح الموازنة الدولي، وتداولها على عدة 

. بحيث يستحوذ على آليات عملها الغموض والضبابية. رسمية؛ إلا أنها بقيت ضمن قالب موازنة البنود

  .إضافةً لعدم التزام القائمون عليها بمستويات اجرائها وتنفيذها

كمـا  . يةتخضع الإجراءات الخاص بالموازنة العامة الفلسطينية لمجموعة إجراءات إدارية ومالية وقانون

ومن المفترض أن وتحمل هذه الإجراءات رؤى استراتيجية وتوجهات سياسية مستقبلية، بحيـث تتمثـل   

  :)2018تلاحمة، (هذه الإجراءات، وبشكلٍ مبسط، بما يلي 

  .صدور بلاغ الموازنة من وزارة المالية •
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  .جلس الوزراء الفلسطينيجميع البيانات من الوزارات المختلفة من خلال م •

عنونة البيانات وذلك من خلال وزارة المالية والتي تقوم بإعداد إطار هيكلـي اقتصـادي كامـل     •

  .للموازنة العامة

اعداد مسودة للموازنة وذلك لمناقشتها وعرضها على جهات الاختصاص من المسـتوى الرسـمي    •

  .فلسطينية العامةوغير الرسمي، بحيث يتم ذلك بإصدار بلاغ حول الموازنة ال

  .مراجعة المسودة وضبط بنودها لتمريرها للمصادقة •

مناقشة الموازنة بصورتها النهائية من قبل لجنة الموازنة الحكومية في وزارة الماليـة الفلسـطينية    •

  .ومجلس الوزراء الفلسطيني

  .عرض الموازنة على المجلس التشريعي للمصادقة والموافقة عليها •

  .قبل الرئيس الفلسطيني من خلال التنسيب له بذلك اعتماد الموازنة من •

وتبعاً لقانون الموازنة العامة الفلسطينية، ووفقاً للتشريعات الخاصة بـذلك؛ فـإن مسـتويات إجـراءات     

الموازنة واعدادها وتنفيذها تدخل ضمن دورة إجراءات ابتداء من شهر أيار من العام الذي يسبق عـام  

العـرض والمناقشـة   وذلك لضمان منحها الوقت الكـافي للإعـداد و  . إقرار الموازنة الفلسطينية العامة

لكن وبشكلٍ عام، فإن هذه الإجراءات تبقى صـورية،  . والاقرار، وذلك عملاً بأحكام القانون الناظم لذلك

ولا يتم العمل فيها في معظم السنوات المالية، بحيث تُعرض الموازنة العام علـى الـرئيس الفلسـطيني    

الأخرى، مما يعني أن حالة من الاخـتلال  بشكلٍ مباشر من قبل وزارة المالية، وبعض الجهات الرسمية 

التي قد تتعرض لها هذه الإجراءات، وتحديداً فيما يتعلق ببنود عرضـها ومشـاركتها مـع المجتمـع     

  .)2023ماس، (الفلسطيني 
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  :وبصورة عامة، فإن الحيز الاجرائي لتنفيذ الموازنة العامة يتمثل بما يلي

  .بحيث يتم في هذا المستوى وضع الأولويات بالنسبة للإيرادات والنفقات: مرحلة الاعداد •

ويتم في هذا المستوى عرض الموازنة على الجهات الرقابة الرسمية وغير الرسمية فـي  : المتابعة •

  .المجتمع الفلسطيني

التشـريعي والجهـات   ويتم في هذا المستوى قبول الموازنة واعتمادها من قبل المجلس : الاعتماد •

  .الحكومية الفلسطينية الأخرى

ويتم في هذا المستوى إصدار التعليمات والاوامـر لجهـات الاختصـاص الرسـمية فـي      : التنفيذ •

  .)2024لحلوح، (المؤسسات الفلسطينية للعمل ضمن بنود الموازنة 

الفلسطينية، فإنها لا تخضع لكل هـذه المسـتويات مـن    وضمن الحيز الفعلي والواقعي للموازنة العامة 

بل يتم اعتمادها بنطاق محدد بين الحكومة الفلسطينية ومؤسسـة الرئاسـة   . الإجراءات، ودورة تنفيذها

مما يعني أن غالبيـة هـذه   . الفلسطينية، والتي يصار إليها بإقرار رئاسي يضمن لها حيز التنفيذ الفعلي

مما يؤشر . يتم العمل بها، ولا يتم الاحتكام بها في كثيراً من بنودها ومراحلها المستويات والإجراءات لا

لخلو الموازنة العامة الفلسطينية من الرتابة الإدارية والقانونيـة والاجرائيـة، وخضـوعها للمسـارات     

 ـ  الي السياسية للتوجهات الحكومية والسياسية الفلسطينية، وابتعاد مضمونها عن الفكر الاقتصـادي والم

المتواءم مع الحالة الفلسطينية العام، بحيث تخضع، اجرائياً، لسياق زمنـي وظرفـي يحـدده الظـرف     

  .)2017صبيح و عبدالكريم، (الفلسطيني الآني، والذي قد يخضع لاعتبارات خارج الإرادة الفلسطينية 

دورات اعـداد  يمكن الإشارة هنا إلى أن غياب المجلس التشريعي الفلسطيني عن مراحل وإجـراءات و 

. وتنفيذ وتقييم الموازنة العامة الفلسطينية كفيل بعكس مشهد الاخلال الاجرائي فيما يتعلق بهذه الموازنـة 

والذي يعني وجود تحديات أمام الموازنة العامة الفلسطينية، وما يرتبط بهـا مـن تـداعيات اقتصـادية     

  .واجتماعية على مستوى المجتمع الفلسطيني
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ظل غياب المستويات الإجرائية عن ديناميات عمل الموازنة العامة الفلسطينية؛ فـإن   ونتيجة لذلك، وفي

  :جملة من التحديات قد أصبحت تتعلق بهذه الموازنة على مستواها الاجرائي، وتتمثل في

  .تعدد صناديق إيراداتها ونفقاتها •

نتيجة لتعدد العملات وجود مشاكل فنية وإدارية على مستوى التحصيل والايرادات والنفقات، وذلك  •

  .المعمول بها ضمن الموازنة العامة الفلسطينية

تأزم العلاقة المالية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وبصورة زادت من الارتهان الفلسـطيني   •

  .)2018تلاحمة، (للسياسات الإسرائيلية 

ديد من التعديلات والإصلاحات فيما يتعلق بالمسـتوى الاجرائـي   قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بالع

للموازنة العامة الفلسطينية، وذلك للحد من حالة العشوائية التي ترافقت مع آليات اعداد وتنفيذ وتقييم هذه 

وذلك عبر توظيف نظام محوسبي خاص بها، واعداد الموازنات متوسطة الاجـل، واجـراء   . الموازنة

بين وزارة المالية وبعض الجهات الرسمية والمجتمعية فيما يتعلق بالموازنـة العامـة   بعض المناقشات 

الفلسطينية، ومحاولة التغلب على بعض القيود الإسرائيلية فيما يتعلق بالمالية العامة الفلسطينية، وعيرها 

ة غائبـة عـن   لكن بقيت العديد من المستويات الإجرائية الخاصة بهذه الموازن. من الإجراءات الأخرى

العمل، لا سيما في ظل وجود قانون ناظم وخاص بهذه الموازنة، والذي ينظم آليات عملها مع مختلـف  

الجهات التي تتعلق بها، مما يؤشر على ضرورة إعادة الضبط لهذا القانون الخاص بالموازنـة العامـة   

  .)2015القمصان، ( الفلسطينية

 ضعف الالتزام بقانون الموازنة 3.1.2.3

تشير حالة الاختلال على مستوى الالتزام بالإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بآليات عمـل واعـداد   

وتنفيذ وتقييم الموازنة الفلسطينية إلى أن غالبية المستويات الرسمية الفلسطينية لا تلتزم بمنظومة القوانين 

لسـنة  ) 7(سطينية، ولا سيما قانون الموازنة الفلسطينية، أي قـانون رقـم   المتعلقة بالموازنة العامة الفل

مع العلم بأنه قد جرى تعديل . بشأن تنظيم الموازنة العامة الفلسطينية والشؤون المالية الفلسطينية 1998



67 

قرار (، عبر تقديم مشروع خاص بذلك ضمن قرار رئاسي 2024-2023هذا القانون خلال الأعوام بين 

  .)2024المتقفي، ( 2024و 2023، للسنوات المالية )بقانون

ومنذ إقرار هذا القانون، وبالرغم من تأخر إصداره واقراره من قبل السلطة الوطنية الفلسـطينية؛ فـإن   

ون كما أن التعديل الذي جرى على هـذا القـان  . جهات الاختصاص الرسمية لم تلتزم بحيثياته وتفاصيله

م قد منح صلاحيات واسعة لوزير المالية الفلسطيني ورئيس الوزراء الفلسطيني، عبر 2023خلال العام 

التخويل لهم بسلطات كبيرة مخالفة لأحكام القانون الأساسي، والذي ينص ويؤكـد علـى أن المجلـس    

الموازنـة العامـة   التشريعي الفلسطيني له الصلاحيات الأكبر لاتخاذ القرارات والاقرارات المتعلقـة ب 

كما وتجاهلت تعديلات القانون الأساسي الفلسطيني، ومبادرات المجتمع المـدني الفلسـطيني   . الفلسطينية

  .)2023أمان، ( ودوره التشاركي والرقابي فيما يتعلق بجميع حيثيات الموازنة العامة الفلسطينية

نية، والسلطة التنفيذية فيها، قد منحت لنفسها الحق بإدارة الموازنة العامـة  وبالتالي، فإن الحكومة الفلسطي

الفلسطينية دون الالتزام بأحكام القانون، والاستناد للتعديلات القانون الصادرة عـن مؤسسـة الرئاسـة    

 ـ ادية الفلسطينية لإيجاد واقع قانوني واداري متوافق مع التوجهات الحكومية والسياسية والمالية والاقتص

في البيئة الفلسطينية، مما يعني غياب سيادة القانون عن واقع عمل مؤسسات العامة الفلسطينية، وغيـاب  

  .)2023أمان، (النزاهة والشفافية عنها أيضاً 

فـي إدارة   تُشكل حالة عدم الالتزام بقانون الموازنة الفلسطينية صورة مركبة للتردي الرسمي الفلسطيني

المال الفلسطيني العام، والتي تتجاوز حالة سوء إدارة المال العام، لتصل إلى ما هو ابعد من إيجاد حالة 

إدارية ومالية وقانونية متفاقمة تتعلق بجملة من التداعيات والاختلالات علـى صـعيد الماليـة العامـة     

قات المتعلقة بالمؤسسات العامة الفلسطينية، والنشاطات المالية الحكومية، والتي أضحت تتشكل بتفاقم النف

وما تحتويه من صور لهدر المال العام، والتوظيف العشوائي والقائم على حالة الاسـتقطاب السياسـي   

  .)2023سمارة، (السائدة في البيئة الفلسطينية 
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الفلسطيني بسبب الانقسام السياسي والجغرافي ويمكن القول هنا، إلى أن غياب وجود المجلس التشريعي 

الفلسطيني قد ساهم كثيراً في تهيئة المناخات للعديد من الجهات الرسمية الفلسطينية لتجـاوز منظومـة   

القوانين والتشريعات في الأراضي الفلسطينية، والتي من ضمنها قانون الموازنة العامة وما يتضمنه من 

يد الالتزام والتطبيق والتنفيذ، او علـى صـعيد التعـديلات القانونيـة     تجاوزات مختلفة، سواء على صع

  .والإدارية والتشريعية التي تُجرى على هذا القانون

تحاول الحكومات الفلسطينية التغاضي عن مثل هذا التجاوز الحاصل فـي قـانون الموازنـة العامـة     

العامة الفلسـطينية، وتعزيـز مسـارات    وذلك من خلال التعهدات المستمرة بإصلاح المالية . الفلسطينية

العمل الحكومي بمجموعة من الإصلاحات وتطبيقات الحوكمة والشفافية، والحد مـن مظـاهر الفسـاد    

لكن ذلك لم يؤدي للالتزام بقانون الموازنـة  . الإداري والمالي في مختلف المؤسسات الفلسطينية الرسمية

والتجاوزات، والتي تفاقمت اجتماعياً واقتصادياً فـي  العامة، بل يشكل غطاء على مثل هذه الممارسات 

فضلاً عن تراكمها السياسـي مـع المجتمـع الـدولي     . المجتمع الفلسطيني على شكل عدة أزمات مالية

والداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية بدواعي التنمية والحوكمة والاستدامة والنزاهـة والشـفافية، بحيـث    

تمويلها للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل ما يختلجها من مظاهر للفسـاد  أوقفت العديد من هذه الجهات 

  .)2022عيساوي، ( الإداري والقانوني

تستدعي التجاوزات القانونية على صعيد قانون الموازنة العامة الفلسطينية تدخلاً حكومياً وشعبياً ومـدنياً  

لها المالية الفلسطينية في ظل تقصد الجهات الرسـمية بعـدم الالتـزام     لوقف الانتهاكات التي تتعرض

كما أن مثل هذه التجاوزات لا تكفل للمواطن الفلسطيني الاستفادة من . بالتشريعات الخاصة بهذا القانون

أموال الضرائب المفروضة عليه، والتي تشكل ايراداً في الموازنة العامة، بحيـث تـؤدي التجـاوزات    

فضلاً عن أن التعديلات التي جرت على هـذا  . ة في فقدان الفلسطيني لحقه من المنفعة الضريبيةالقانوني

القانون قد افضت لحدوث المزيد من حالات غياب النزاهة والشفافية في تنفيذ الموازنـة خاصـة فيمـا    

  .)2023سمارة، (يتعلق بالنفقات التطويرية ومصادر تمويلها 
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يحمل الواقع الفلسطيني الكثير من المؤشرات على التداعيات والتحديات التي اوجدتها مسـتويات عـدم   

  :)2015القمصان، ( الالتزام بقانون الموازنة العامة الفلسطينية، والتي من ممكن رصدها كما يلي

الفلسطينية، لا سيما في ظل انتشار مظـاهر تبديـد   ضعف ثقة المواطن الفلسطيني بالمالية العامة  •

  .المال العام بعدة صور ومسميات تخضع لاعتبارات سياسية وشخصية أكثر منها قانونية وإدارية

ضعف استقرار الشأن العام الفلسطيني، خاصةً في النواحي الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وذلك  •

  .ختلال القانوني على صعيد الموازنة العامةكنتيجة مباشرة وغير مباشرة لحالات الا

عدم احتكام النشاطات المالية العامة لمنظومة العمل القانوني والتشريعي الفلسطيني، وذلـك عبـر    •

استغلال حالة غياب المجلس التشريعي عن العمل، والذي شكل بيئة مناسبة للتصرف بـالإيرادات  

  .لحة الشخصيةالعامة وفقاً لمنهج الحزبية والفردانية والمص

محدودية الشفافية والنزاهة والحوكمة عن القطاعات الرسمية الفلسطينية، والتي أدت إلـى اهـدار    •

  .المال العام الفلسطيني، وتحميل الفلسطيني المزيد من النفقات والضرائب التحصيلية

  .ضعف مؤسسات المجتمع المدني، وغيابها عن المشاركة في إدارة الشأن الفلسطيني العام •

زعزعة المنظومة الأخلاقية في فلسطين، خاصةً في نطاقات العمل الحكومي، والتي تحولت إلـى   •

حالة من عدم المسؤولية الأخلاقية والوطنية نحو العديـد مـن فئـات والقطاعـات الاجتماعيـة      

  .والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني

نية، بسـبب عـدم الاحتكـام العمـل     زيادة تدخلات الاحتلال الإسرائيلي في الحياة العامة الفلسطي •

اصـلان،  (الفلسطيني لمنظومة التشريعات الفلسطينية، خاصة في النواحي الماليـة والاقتصـادية   

2023(.  

تمثل من هذه التداعيات والمؤشرات؛ تحديات أمام آليات عمل اعداد وتقييم وتنفيـذ الموازنـة العامـة    

إضافةً لكونها أصـبحت  . ي باتت تستنزف الكل الفلسطيني، وتوثر على مقومات صمودهوالت. الفلسطينية

كما أن هذا الاختلال فد ساهم في . مؤشراً على حجم الفساد المستشري في المؤسسات العامة الفلسطينية
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 ـ ا قـد  ارتفاع الديون المستحقة على السلطة الوطنية الفلسطينية، التي اصبحت تتراكم عاماً بعد آخر، مم

  .يؤدي لإيجاد مشكلة حقيقية للأجيال الفلسطينية القادمة

وبالمحصلة، فإن وجود تحديات أمام الموازنة العامة الفلسطينية فيما يتعلق بتعطيـل قانونهـا، أو عـدم    

ستؤدي، وبالضرورة، إلى انخفاض الإيرادات العامة الفلسطينية في الموازنـة العامـة   العمل بمقتضاه؛ 

ق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الفلسـطيني، وارتفـاع النفقـات العامـة     واللازمة لتحقي

وهو شأن يعني إخضاع الكل الفلسـطيني  . الفلسطينية، لكن دون أي جدوى للتنمية أو الاستدامة الإنتاجية

الفلسطينية المحلية لنموذج سلطوي وسياسي قائم على انتهاك سيادة القانون، وخالي من القواعد الإنتاجية 

والفاعلة، ويختلجه القصور في النزاهة والشفافية والحوكمة، والتي باتت ركائز وتوجهات لدى غالبيـة  

  .)2020الأسدي و حسان، ( الدول حول العالم

 تفاقم النفقات والأجور والدين العام 3.1.2.4

برى التحديات التي تواجه الموازنة العامـة الفلسـطينية، والتـي    قد تكون مسألة النفقات والأجور من ك

افضت لجعل هذه الموازنة كوثيقة تهدف لتغطية نفقات واجور العاملون في مؤسسات السلطة الوطنيـة  

فقد عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على استيعاب شريحة . الفلسطينية على اختلاف مراكزهم الوظيفية

وهو استيعاب رافقه زيادةً في فـاتورة  . الفلسطيني كموظفون في مختلف مؤسساتهاواسعة من المجتمع 

الرواتب والأجور، وبنفس الوقت؛ باتت هذه النفقات ملزِمة للسلطة الوطنيـة الفلسـطينية ولا تسـتطيع    

طئة إضافةً لتراكم الانفاق الجاري وتزايده سنة بعد أخرى نتيجة للكثير من القرارات الخا. التخلص منها

التي اتخذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، وناجمة عن الظروف غير المستقرة في البيئة الفلسطينية، ممـا  

جعل من فاتورة رواتب القطاع المدني والعسكري الفلسطيني مرهقةً للسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصةً 

في هذه القطاعات، واحتوائهـا   وأنها تعاني من عشوائية في التوظيف والترقيات، والتوسع غير المبرر

إضافةً لتراكم ديون السلطة الوطنية الفلسـطينية لـدى القطـاعين    . على مسميات رسمية وشبه رسمية

  .)2019نصار، (المصرفي والخاص داخل فلسطين وخارجها 
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فتعود جذوره إلى السنة الأولى لتسـلّم  أما تراكم الدين العام، وتحوله لتحدي للموازنة العامة الفلسطينية، 

 83بلغ الدين العام  1995ففي عام . السلطة الوطنية الفلسطينية مهامها الرسمية في الأراضي الفلسطينية

مليـون   648ارتفع إلى  1999وفي عام . مليون دولار 300وصل إلى  1996وفي عام . مليون دولار

-1995متمثل بالاقتراض من الجهات الدولية بين عـامي  دولار، ووصلت نسبة الدين العام الخارجي ال

 2023-2013ليصل في الفترة ما بـين  . )2021أبوعامر، (من إجمالي الدين الكلي % 52إلى  1999

بحيـث  . مليار دولار بين دين داخلي وخارجي مترتب على السلطة الوطنية الفلسـطينية  8.3لما نسبته 

الرنتيسـي،  (% 56ذروة هذا الدين، والذي فاق الناتج الإجمالي الفلسطيني بما نسـبته   2023عام مثل ال

2024(.  

تأثرت النفقات والأجور الخاصة بالموازنة العامة الفلسطينية بحالـة الانقسـام السياسـي والجغرافـي     

الفلسطيني، والتي زادت من حالة التوظيف القائم علـى التوجهـات السياسـية والاسـتقطاب الحزبـي      

ياسية توظفهـا  والايديولوجي، مما ساهم في زيادة استخدام إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية كورقة س

علاوةً على انتشار الفساد فـي مؤسسـات السـلطة    . ضد السلطة الوطنية الفلسطينية حين الحاجة إليها

الوطنية الفلسطينية، وتضخمها بشكلٍ كبير، مما ساهم في زيادة الدين العـام علـى السـلطة الوطنيـة     

، والذي دفع بهـا لزيـادة فـرض    الفلسطينية، وتشتت ماليتها العامة في الانفاق على قطاعاتها المختلفة

الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المجتمع الفلسطيني، مما جعل الشأن الفلسطيني العـام عرضـةً   

لتكرار الازمات المالية والاقتصادية فيه، بحيث لم تكن التحركات الحكومية الفلسطينية كفيلـة بمعالجـة   

لتعامل معها كرد فعلٍ على استشعارها بقرب حـدوثها،  هذه الازمات، بل اعتادت الحكومات الفلسطينية ا

مما جعل النفقات والأجور معضلة كبيرة بالنسبة للمالية العامة الفلسطينية، وتحدي كبير أمام الموازنـة  

  .)2020رمانة، (العامة الفلسطينية 

عي فيها، إلى مسـألة سياسـية تمـس السـيادة     تحولت مسألة النفقات والأجور، وبتراكم التأزم الاجتما

وهي ابعاد لم تتجاوب معها السلطة الوطنية . الفلسطينية، وتمس الاحتياج الفلسطيني وصموده في ارضه
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الفلسطينية منذ تأسيسها، بحيث عملت على تضخمها على حسـاب العديـد مـن الجوانـب السياسـية      

السلطة الوطنية الفلسـطينية التقليديـة غيـر مجديـة     كما وباتت خيارات . والاجتماعية للكل الفلسطيني

لمعالجة ازماتها التي افرزتها التصاعدات في نفقاتها واجورها، والتي جعلت منها تحـدي كبيـر امـام    

فحتى أنه وخلال حدوث انفراجات مالية للسلطة الوطنية الفلسـطينية عبـر   . الموازنة العامة الفلسطينية

واستئناف الدعم الخارجي؛ فإن الوضع العام الفلسطيني يبقى تحـت وطـأة   تحويل المقاصة الإسرائيلية، 

بحيث اصبحت هذه النفقات والأجور معضـلة متجـذرةً وعميقـاً    . التحديات المتعلقة بالنفقات والأجور

كما أن بعض الخطوات الإصلاحية التي تقـوم بهـا عـدة    . ومركبةً بالنسبة للموازنة العامة الفلسطينية

ة رسمية وغير رسمية لم تعد مجدية في ظل وجـود بيئـة داخـل بعـض لمؤسسـات      جهات فلسطيني

الفلسطينية ترغب ببقاء السلطة الوطنية الفلسطينية ضمن ازماتها المالية والإداريـة المتكـررة لتحقيـق    

  .)2019سمهوري، ( مكاسب وغايات شخصية

لفلسطينية بالعمل فقط ضمن نطـاق معاهـداتها مـع إسـرائيل     يجبر مثل هذا التحدي السلطة الوطنية ا

، وتوجهـات الـدول المانحـة، والضـغوط السياسـية      )بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقية أوسلو(

والاقتصادية والقانونية المفروضة عليها، والتي انتقلت بدورها للتأثير السلبي على المجتمع الفلسـطيني،  

الفلسطينية لم تنجح، ومنذ وجودها، في إدارة هذا التحدي المتعلق بموازنتها خاصةً وان السلطة الوطنية 

العامة بشكلٍ جيد، بل استمرت في تضخم قطاعها العام، وسوء إدارته في النواحي الماليـة والقانونيـة   

، موسـى (والسياسية، والذي أثر بدوره على المواطن الفلسطيني سياسياً واقتصادياً واجتماعيـاً وماليـاً   

2021(.  

تبين الاشكال التالية تضخم النفقات والأجور والرواتب العامة لمالية السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلـك  

  :وفقاً لما يلي
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تشير الأرقام المتعلقة بنفقات واجور السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصةً رواتب موظفيها، أن الإجمـالي  

بحيـث تبلـغ القيمـة    . لفلسطينيةالعام لهذه الرواتب والأجور يتجاوز الإيرادات العامة للسلطة الوطنية ا

من قيمة الإيرادات الشهرية، مما يعني % 105مليار شيكل، وبمعدل  1.1الشهرية لهذه الرواتب حوالي 

، قيمة الإيرادات المالية )الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب(تجاوز هذه الرواتب، وبمختلف اشكالها 

والتي تعني الأموال الصافية التي تدخل فعلياً إلى الخزينـة العامـة    ،الشهرية للسلطة الوطنية الفلسطينية

الفلسطينية دون أن تقتطع إسرائيل أي مبالغ من هذه الإيرادات، مما دفع بالسلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

  .)2023المنقبون ، (للجوء للاقتراض من البنوك المحلية وغير المحلية لتغطية نفقاتها 

أدت جملة الاختلالات والتحديات في النفقات والأجور على مستوى الموازنة العامة الفلسطينية لوصـول  

السلطة الوطنية الفلسطينية لمرحلة العجز عن صرف رواتب موظفيها، في ظل تضـاعف التزامـاتهم   

وهو شـأن دفـع   . ية الأخرىالاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، والمضايقات الإسرائيل

بشريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني للجوء للبنوك للاقتراض منها، لتظهر في المجتمـع الفلسـطيني   

شريحةً كبيرةً من مقترضي البنوك، خاصةً من فئة الموظفين والعاملين في القطاع العـام الفلسـطيني،   

موسـى،  ( على مستوى الكل الفلسـطيني والقطاعات الخاصة الأخرى، مما عمق من حجم الاختلالات 

2023(.  

ولحل مشكلة ارتفاع النفقات والأجور في الموازنة العامة الفلسطينية؛ تقوم السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

بصرف جزء من رواتب موظفيها، وهو ما ساهم في تعميق التأثيرات على المواطن الفلسطيني، خاصةً 

، وأن السوق الفلسطيني يعتمـد علـى رواتـب المـوظفين     وأن عملية الصرف غير منتظمة ومتجزئة

وهـي  . الحكوميين، بالإضافة إلى ما يدخله العاملين في الداخل الفلسطيني من سيولة للسوق الفلسـطيني 

موسـى،  (أزمات باتت تتكرر بشكلٍ تراكمي وفي الواقع الفلسطيني، ودون الوصول لحلٍ جـذري لهـا   

2023(.  
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النفقات والأجور في المالية العامة الفلسطينية، والتي تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية تشكل مسألة تفاقم 

على حلها من خلال الصرف المجتزئ من رواتب موظفيها؛ معضلة اقتصـادية واجتماعيـة للمـواطن    

 الفلسطيني، خاصة وأنه يوجد آليات أخرى لمعالجة النقص في إيرادات السلطة الوطنية الفلسـطينية دون 

كما أن هذا التفاقم في النفقات والأجور يظهـر أن  . التطرق لرواتب موظفيها، خاصةً ذو الدخل المحدود

الموازنة الفلسطينية العامة تُدار بطريقة مراكز القوى، وهو ما كشفته موجات الإضرابات التي خاضتها 

بالحكومـات الفلسـطينية    مختلف القطاعات الفلسطينية العامة، والتي افقدت المواطن الفلسـطيني ثقتـه  

 المختلفة، مما زاد من حدة تأثيرات الازمات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية على المجتمع الفلسـطيني 

  .)2023الرجوب، (

تتطلب جملة التداعيات المرتبطة بنفقات واجور السلطة الوطنية الفلسـطينية، والتـي أصـبحت أكبـر     

يات التي تعاني منها الموازنة العامة الفلسطينية؛ تدخلاً سياسياً وقانونياً واقتصادياً متربط بحوكمـة  التحد

بحيـث  . وشفافية المالية العامة الفلسطينية، وما يناط بها من موازنات سنوية، ونشاطات حكومية ماليـة 

بوزارة الماليـة   )2024حامد، ( ابلةيتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية القيام بما يلي، وذلك تبعاً لمق

  :الفلسطينية

ضبط عشوائية التوظيف في القطاع العام الفلسطيني، خاصةً في القطاعـات الأمنيـة والسـفارات     •

  .وغيرها

إعادة النظر في طبيعة العلاقة المالية مع إسرائيل، عبر تدويل الشأن الاقتصادي معها، لوضع حـد   •

للنزيف الذي تحدثه إسرائيل في المالية العامة الفلسطينية، وتحديداً صافي الإقراض، والذي يعنـي  

المبالغ المخصومة من إيرادات التقاص الشهري مع إسـرائيل لتسـديد ديـون السـلطة الوطنيـة      

  .الفلسطينية

بالتوجهات السياسية  ربط الموازنة العامة الفلسطينية ببرامج للتنمية الشاملة والمستدامة، وليس فقط •

إضافة لتعزيز المكاشـفة الماليـة   . الهادفة لمحاولة تغطية نفقات واجور السلطة الوطنية الفلسطينية

  .)2022سعادة، (الخاصة بالموازنة مع مختلف الشرائح المجتمعية الفلسطينية 
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 سيطرة الانقسام والحزب الواحد 3.1.2.5

سلطة الوطنية الفلسطينية، ومنذ تواجدها في الأراضي الفلسطينية، ضمن آليات العمـل علـى   تعاملت ال

وهـو شـأن   . بسط لونها السياسي على كافة صور العمل الحكومي، سياسياً ومالياً واقتصادياً واجتماعياً

ساهم في حدوث تشوهات إدارية وقانونية مردها الـولاء السياسـي وحـالات الاصـطفاف الحزبـي      

لأيديولوجي، وانعكست بصورة مالية واقتصادية على بنود الموازنة العامة الفلسطينية، لتحدث تضخماً وا

تراكمياً اصطدم بواقع سياسي متردي نتيجة للاحتلال الإسرائيلي من جهة، والاخـتلالات فـي البيئـة    

الجغرافي الفلسطيني، الفلسطينية العامة من جهة أخرى، خاصة التي تتعلق بالانقسام الداخلي، السياسي و

 وما ترتب عليه من تداعيات مالية واقتصادية وقانونية تتعلق بمختلف المؤسسـات العامـة الفلسـطينية   

  .)2018دياب، (

لم يكن الانقسام الفلسطيني حدثاً على المستوى الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة فحسـب؛ بـل   

الاختلال في حدوث انقسامات على مستوى المؤسسة العامـة الفلسـطينية، والماليـة العامـة     ساهم هذا 

بحيث حاول طرفي الانقسام الاستئثار والاستثمار بهذا الحـدث  . الفلسطينية، والموازنة العامة الفلسطينية

الكـوادر   لتعزيز تواجده السياسي في المؤسسات الفلسطينية العامة، مما أنتج حالة مـن اتسـاع رقعـة   

البشرية في هذه المؤسسات، لكن دوى جدوى إنتاجية، وعلى حساب الزيـادة فـي النفقـات الجاريـة     

 والتشغيلية للموازنة العامة الفلسطينية، وبصورة فاقمت من هذه الكـوادر تبعـاً للأبعـاد الأيديولوجيـة    

  .)2024علاونة، (

لمالية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الانقسام الفلسطيني بنشوء توجهات دفعت العديد من الابعاد ا

وتدابير مالية تأخذ ابعاد سياسية، بحيث زاد الانفاق المالي على القطاعات الامنيـة وبصـورة احـدثت    

ث وهو ما أدى لحـدو . تجاوزات في مجمل بنود الايرادات والنفقات الخاصة بالموازنة العامة الفلسطينية

اضطرابات اقتصادية واجتماعية في باقي القطاعات الخدماتية الفلسطينية، كالتعليم والصـحة والرعايـة   
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فضلاً عن حدوث عدة اختلالات على مستوى حصة الفرد الفلسطيني من الانفـاق  . الاجتماعية وغيرها

مـن لا تخضـع   بالإضافة لتخصيص بنود مستقبلة لقطاعـات الا . العام والرفاه الاجتماعي والاقتصادي

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ( للاعتبارات المالية والقانونية والادارية للموازنة العامة الفلسطينية

  .)2019، )أمان(

كرست مثل هذه التجاوزات المالية ضمن نطاقات امنية وحزبية من تفشـي مظـاهر تضـخم الرتـب     

دون مسوغ او ضرورة لسلطة حكم ذاتي، وبصورة تتجاوز مثيلاتهـا فـي الـدول     العسكرية والأمنية

وهو شأن اعطى هذه التجاوزات حيثيات سياسية تقوم على فكرة تعزيز اللون السياسي الواحد، . الأخرى

والتفرد في الحكم، وتجاوز التشريعات والقوانين الموضوعة، وذلك على حساب أي احتياجات اجتماعية 

  .)2022شروك، إبستين ، و ماكوفسكي ، (ة تخص الكل الفلسطيني واقتصادي

انعكست هذه الصور والتجاوزات على مضمون النزاهة والشفافية والحوكمة في الأراضي الفلسـطينية  

كما وافرزت هذا التحدي نمط سياسي واجتماعي قـائم علـى تخصـيص بعـد     . ومؤسسات الحكم فيها

. ظائف الحكومية للون سياسي واحد، ولا سيما في وزارة الخارجية والقطاعات الأمنيـة والعسـكرية  الو

إضافة لتمدد هذا النمط ليشمل محاولة دمج شرائح اجتماعية أخرى ضمن هذا النمط والتمـدد الـوظيفي   

الشـال،  ( خـرى القائم على الولاءات السياسية، كالعائدون والأسرى وغيرهم من الشرائح الفلسطينية الأ

2021(.  

تبرز حدة الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي على المالية العامـة الفلسـطينية وموازنتهـا ومختلـف     

  :)2023سمارة، (النشاطات الحكومية الأخرى بما يلي 

م، أي بعد فوز حركة حماس فـي الانتخابـات   2006العام تراجع إيرادات المقاصة الفلسطينية بعد  •

واسـتمر  . التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية وما رافقها من مقاطعة وحجب لأموال المقاصة

، حيث جرت مفاوضات بين الفصائل لتشكيل حكومة وفـاق  2007هذا التذبذب حتى منتصف العام 
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مساعداتها بالاتفاق والتوافق مـع شـروط الـدول     وتم خلالها اتفاق مكة، وربطت الدول العربية

  .المانحة

أدى الانقسام الفلسطيني إلى انخفاض إيرادات الضرائب التي كانت تورد من المحافظات الجنوبيـة   •

  .مليون دولار بشكلٍ سنوي 200، والتي تقدر بحوالي )أصبح جزء كبير منها يدفع لحكومة غزة(

الموحدة بواسطة حكومة غزة، وتعذر تحصـيلها مـن الطـرف    حجب فاتورة المقاصة الضريبية  •

  .مليون شيكل سنوياً 200-150الإسرائيلي، حيث تقدر قيمة هذه الضريبة بحوالي 

توقف مشاريع استراتيجية مثل ميناء غزة، وتحلية مياه البحر، ومشاريع المناطق الصـناعية فـي    •

التحتية واستخراج الغـاز وتوليـد ونقـل    وتوقف المشاريع الكبرى في مجال البيئة . غزة والضفة

  .الطاقة الكهربائية

انتشار ظاهرة تجارة الأنفاق، الأمر الذي أثر على إيرادات السلطة الوطنية الفلسطينية، ومـن ثـم    •

إضافة إلى الأخطار المترتبة على العـاملين فـي تلـك    . على صحة وسلامة المستهلك الفلسطيني

  .الأنفاق

سطيني، وذلك بفعل سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود وعـدم تحقيـق   ضعف الناتج القومي الفل •

  .)2022عفانة، ( الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة

يمكن القول هنا أن تحدي الانقسام والحزب الواحد قد تشكل فعلياً وتطبيقياً في كافـة صـور واشـكال    

الموازنة العامة الفلسطينية، سواء في تصاعد وزيادة نفقات واجـور هـذه   وأنواع التحديات التي تواجه 

الموازنة، أو تجاوز الإجراءات وقانون الموازنة العامة، وغياب الرؤى والتخطيط الاسـتراتيجي عـن   

مما يؤكد على ترابطية هذه التحديات، والتـي تراكمـت   . آليات عمل واعداد وتقييم وتنفيذ هذه الموازنة

  .ية في الواقع الاجتماعي والاقتصادي المجتمعي الفلسطينيبصورة جذر
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 معضلة صافي الإقراض 3.1.2.6

صافي الإقراض من أكبر التحديات التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأعوام الأخيـرة،  بات 

يعرف صافي الإقراض على انـه المبلـغ الـذي تخصـمه     . 2023 – 2018خاصة في الفترة ما بين 

كومة الإسرائيلية من إيرادات المقاصة الفلسطينية كسداد للديون المتربيـة علـى الهيئـات المحليـة     الح

ومخالفـات  . ولتسديد مستحقات التحـويلات الطبيـة والصـحية   . الفلسطينية، كالكهرباء والماء وغيرها

حوله مما ساهم في نمو صافي الإقراض، وت. وتعويضات أخرى ذات طابع سياسي واجتماعي. المرور

لمعضلة تواجه المالية العامة الفلسطينية، وبالتالي التأثير على اعداد وإقرار الموازنة العامة الفلسـطينية  

  .)2024الرنتيسي، (

اصابت تأثيرات صافي الإقراض المتمثلة باقتطاعات إسرائيلية متتالية من المقاصة الفلسطينية؛ توجهات 

كما وبات صافي الإقـراض ورقـة سياسـية واقتصـادية     . التطويري الفلسطيني العام بالتراجعالانفاق 

الامر الذي أثر على المواطن الفلسطيني، والنـاتج  . لابتزاز السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل إسرائيل

يداً لموظفيهـا  كما وساهم في زيادة المتأخرات على السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحد. المحلي الإجمالي

  .ومورديها

ويظهر الشكل التالي كيفية تفاهم صافي الإقراض والنفقات الجارية في مالية السلطة الوطنية الفلسـطينية  

  2023 – 2013للأعوام ما بين 
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 3.6شكل 

 – 2013تطور معضلة صافي الإقراض والنفقات الجارية للسلطة الوطنية الفلسطينية للفترة مـا بـين   
2023 

  
  ).2023(المالية الفلسطينية : المصدر

 أثر وتأثير اشكاليات الموازنة العامة الفلسطينية وتحدياتها على حوكمتها 3.2

خلفت الإشكاليات التي ارتبطت بالموازنة العامة الفلسطينية، وما التصق بها، أيضاً من تحديات؛ العديـد  

ل العالم نحو الحوكمة كنمطية لها معاييرها خاصةً في ظل توجه غالبية دو. من التأثيرات على حوكمتها

الدولية الرامية لتعزيز نزاهة الحكم، وتحقيق الشفافية المالية والإدارية في كافة صور ونطاقـات عمـل   

إضافة لانفتاح السلطة الوطنية الفلسطينية علـى بعـض الاتفاقيـات    . الحكومات في مختلف دول العالم

ا بتحسين مسارات عملها الحكومي والعام، والمتعلق بماليتها العامة أيضاً، الإقليمية والدولية، والتي تُلزمه

ويمكن إجمال هذه التـأثيرات بمـا   . والذي يسهم في استمرارية تدفق المنح والمساعدات الخارجية إليها

  :يلي

3
,2
5
0
.7
0

3
,4
4
5
.9
0

3
,4
4
5
.0
0

3
,6
6
1
.7
0

3
,7
9
4
.8
0

3
,6
6
0
.0
0

3
,6
6
0
.1
0

3
,9
5
4
.9
0

4
,0
3
5
.1
0

4
,1
5
8
.1
0

4
,0
2
1
.6
0

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

ا��D�3 �������ن دو�ر أ����
 ,�C أ�Bس 5	�ي

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣



82 

 ضعف شفافية الموازنة واجراءاتها المعمول بها 3.2.1

في مختلف صور الشفافية الواجب توافرها فيمـا يتعلـق    فقد اوجدت هذه الإشكاليات حالة ضعف كبيرة

وهو . بالموازنة العامة الفلسطينية، وإمكانية حوكمتها بما يتوافق والتوجهات الإدارية والحكومية الحديثة

شأن ساهم في اقتصار إجراءات عمل الموازنة العامة الفلسطينية على نطاقات سياسية محـددة تتـراوح   

فذة في السلطة الوطنية الفلسطينية، ودون مشاركة القطاعات الفلسطينية الاخـرى،  بين بعض الجهات النا

بحيـث  . خاصة الاهلية والمدنية منها، وبالتالي صعوبة حوكمة هذه الموازنة، أو حوكمة إجراءاتها أيضاً

وليـة  ، والصادرة عـن الشـراكة الد  2023تُشير بيانات مسح الشفافية العامة للموازنة الفلسطينية للعام 

أن الجهات الفلسطينية المختصة، ولا سيما وزارة المالية الفلسطينية، تنشر ثلاثة ) IBP(للموازنة العامة 

وهو مثال على مدى ضعف شـفافية الاجـراءات   . تقارير من أصل ثمانية فيما يتعلق بموازنتها العامة

حو حوكمة عملها العام، وخاصـة  المعمول بها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالتحول ن

 International Budget Partnership(فيما يتعلق بنشاطاتها المالية والإدارية الحكوميـة والعامـة   

(Palestine) ،2023(.  

نحـو  وبالتالي، فإن أبرز تأثيرات إشكاليات الموازنة العامة الفلسطينية على مبـدأ شـفافيتها وتحولهـا    

  :)2024الشعيبي، ( الحوكمة في هذا السياق تتضمن ما يلي

  .غياب الوضوح في عمليات اعداد الموازنة واجراءاتها المختلفة •

عدم الإفصاح المجتمعي والاجتماعي والمدني والشعبي عن المعلومات والبيانات المالية المتعلقـة   •

  .ةبالموازنة العامة الفلسطيني

  .محدودية نشر التقارير الدورية وشبه الدورية الخاصة بالموازنة العامة الفلسطينية •

صعوبة الوصول للبيانات المالية الخاصة بإيرادات السلطة الوطنية الفلسـطينية ونفقاتهـا رغـم     •

  .صدور قانون فلسطيني خاص بالإفصاح عن المعلومات
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 غياب المساءلة الرسمية وغير الرسمية 3.2.2

فمن خلال النظر في السياقات العامة والخاصة لآليات عمل واعداد الموازنة العامة الفلسطينية؛ يتضـح  

أنه تغيب عنها الكثير من جوانب المساءلة الخاصة بكافة بنودها وايراداتها ونفقاتها، وبالتـالي الاخـلال   

 ـ . العام بالنشاطات المرتبطة بها ن فقـدان البيئـة العامـة    بحيث يمكن القول إن هذا الغياب ناشـئ ع

الفلسطينية، ولأسباب داخلية تتعلق بها، للكثير من المقومات الراعية للمساءلة، وتحديـداً فـي جانبهـا    

وسطوة الجهات التنفيذية الفلسـطينية  . والانقسام الداخلي الفلسطيني. كغياب المجلس التشريعي. الرسمي

وسيطرة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية . ة الحكوميةعلى كافة أوجه وصور العمل في المؤسسات الفلسطيني

على مختلف توجهات العمل الفلسطيني العام، مما جعل مبدأ المساءلة غير نافذ في الحالـة الفلسـطينية   

وهو ما انعكس أيضاً على المساءلة الشعبية الفلسطينية، ومدى امكانياتها من مسـاءلة الجهـات   . العامة

  .)2018أسمر، (د الموازنة العامة الفلسطينية المسؤولة عن اعدا

وبالمجمل؛ فإن هذا الغياب قد ترك تأثيراته على مجالات التحول الفلسطيني نحـو حوكمـة الموازنـة    

  :العامة، وخاصة بما يلي

  .نيةتراجع إجراءات الرقابة الرسمية وغير الرسمية على إيرادات ونفقات السلطة الوطنية الفلسطي •

ضعف فاعلية المحاسبة والرقابة الرسمية والشعبية، وتفريغها من محتواها، وبما يحول دون إمكانية  •

  .حوكمة الموازنة العامة في ظل هذا الضعف الرقابي الرسمي وغير الرسمي

 غياب مظاهر التقييم الدوري للمالية العامة الفلسطينية، ومعرفة الأداء المالي العام للموازنة العامـة  •

  الفلسطينية، وما يتعلق بها من نشاطات حكومية ورسمية ومجتمعية أيضاً

  .عدم فاعلية أجهزة الرقابة الرسمية، وبالتالي ضعف الصلاحيات المخولة لها •
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 الحيلولة دون المشاركة المجتمعية والمدنية 3.2.3

. وهو تأثير مرتبط بغياب مظاهر المساءلة عن آليات عمل واعداد وإقرار الموازنة العامـة الفلسـطينية  

فالحالة الفلسطينية العامة تحول دون أي مشاركة مجتمعية ومدنيـة فلسـطينية فـي اعـداد الموازنـة      

حكـم، وعـدم العمـل    الفلسطينية العامة، وذلك نتيجةً لحالة الاستقطاب السياسي، والنزعة الحزبية في ال

بأحكام القانون، مما جعل معدومية المشاركة في اعداد الموازنة العامـة الفلسـطينية كتوجـه سياسـي     

وهو شان تطالب بتجاوزه الكثير مـن المؤسسـات   . وحكومي عام من قبل الجهات الرسمية الفلسطينية

ي الفلسطينية، والتي تُنادي بأهميـة  الاهلية والمدنية والسياسية والاقتصادية الناشطة والعاملة في الأراض

وحتمية مشاركتها في اعداد وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية، وذلك كترجمة لما يكفله القانون النـاظم  

لها، وتوجه عالمي تستدعيه عمليات الاستجابة للتحول نحو حوكمة العمل الحكومي فـي فلسـطين، ولا   

  .)2013الجبالي، (نة العامة الفلسطينية سيما المتضمن لآليات اعداد ورسم المواز

ويمكن الإشارة إلى أبرز تأثيرات معدومية المشاركة المجتمعية الفلسطينية في اعـداد ورسـم وإقـرار    

  :الموازنة العامة الفلسطينية، ومتطلبات ذلك كتوجه لحوكمتها بما يلي

  .والحد من مشاركته في مختلف النشاطات الحكومية المالية تهميش دور القطاع المدني الفلسطيني، •

ضعف دور المؤسسات المدنية والشعبية والحزبية في المشاركة في إجـراءات عمـل الموازنـة     •

  .العامة، وبما يجعل ذلك كتوجه حكومي ورسمي فلسطيني مقصود

  .ه قانونياً وسياسياًترسيخ غياب دور المجلس التشريعي الفلسطيني في هذا الشأن، واستغلال غياب •

بعد الأطر الشعبية والمجتمعية الفلسطينية عن المشاركة في صياغة بنود الموازنة العامة، وهو مـا   •

بحيث تكتفي الجهات الرسـمية  . يتعارض مع أي تحول او توجه للحوكمة في الأراضي الفلسطينية

لمالية الفلسطينية دون افصـاح  الفلسطينية بعرص الموازنة العامة على الموقع الالكتروني لوزارة ا

  .وتفصيل
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 تجاوز مبدأ سيادة القانون 3.2.4

بحيث بات هذا التجـاوز كاعتيـاد تمارسـه    . وهو تجاوز قائم بكل تفاصيله في الحالة الفلسطينية العامة

مختلف المؤسسات والمستويات الفلسطينية، سياسياً وادارياً واجتماعياً واقتصادياً، وبما يجعلـه ينطبـق   

الموازنة العامة الفلسـطينية   فلم تعهد. على آليات عمل ورسم واعداد وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية

التزاماً بالقوانين والتشريعات الناظمة لها، بل تُصاغ ضمن توجهات وآراء وغايات سياسية بحتة، وبعيداً 

عن ممارسة للشافية والنزاهة والحوكمة، والعمل بأحكام القانون ومقتضياته المختلفة، ممـا سـاهم فـي    

في تنظيم عمليات اعداد ورسـم وإقـرار الموازنـة العامـة     تجاوز ذلك لسيادة القانون، ودوره، أيضاً، 

وهو ما يتناقض مع أي خطوات وعمليات آنية ومستقبلية للتحول نحو الحوكمة كتوجه للعمل . الفلسطينية

الإداري والمالي والسياسي الفلسطيني، وسواء تعلق ذلك بالموازنة العامة الفلسطينية، او غيرهـا مـن   

  .)2022قبها و موسى، (سطيني صور العمل الحكومي الفل

أسهم مثل هذا التجاوز في بروز جملة من التأثيرات على الموازنة العامة الفلسطينية، وسبل الارتقاء بها 

  :خلال محاورته بما يلي )2024(عفانـة  للتحول نحو الحوكمة، والتي تتمثل، وكما أشار

لية الراعية والناظمة لعمليات اعداد ورسم الموازنة العامة الفلسـطينية،  صعوبة تطبيق القوانين الما •

  .وما يتعلق بها من نشاطات مالية وحكومية مختلفة

  .تجاوز القوانين الناظمة لهذه الموازنة، والارتكاز على توجهات سياسية خلال اعدادها ورسمها •

لحكومية الفلسطينية، والتي اوجـدت  ضعف الالتزام بالأطر التشريعية الناظمة لمختلف النشاطات ا •

  .بيئة مناسبة لانتشار الفساد الإداري والمالي

النظر للقوانين الفلسطينية باعتبارها اجراء ثانوي غير ملزم من مختلف المؤسسـات والمسـتويات    •

  .الفلسطينية المشاركة في اعداد ورسم وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية
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  للاحتياجات المجتمعية الفلسطينيةمحدودية الاستجابة  3.2.5

. فالأصل في اعداد الموازنة العامة وإقرارها وتسييرها؛ هو تلبية الاحتياجات العامة للجمهور المستهدف

ذلك لأن الموازنة العامة تأتي كترجمة وتلبيـة للاحتياجـات   . وهو جانب بالغ الأهمية بالنسبة للحوكمة

لف اطرها الرسمية وغير الرسمية، باعتبارها شريكة في ذلك على الذاتية والموضوعية للمجتمعات بمخت

. لكن واقع الحال في البيئة الفلسطينية يعكس خلاف ذلك. مستوى الإيرادات والنفقات والسياسات المتبعة

فقد أُفرغت الموازنة العامة الفلسطينية من غالبية جوانبهـا الاجتماعيـة، وقـدرتها علـى الاسـتجابة      

مجتمعية الفلسطينية، وتلبيتها للمطالب السياسـية والاقتصـادية، المتصـاعدة، للمجتمـع     للاحتياجات ال

مما حال دون قدرتها على إرساء دعائم التنمية المستدامة للكل الفلسطيني، وتعزيز صـموده  . الفلسطيني

. الطبيعيـة  وسط بيئة فلسطينية ينتابها السيطرة الإسرائيلية على مختلف مقدراته وموارده الطبيعية وغير

بحيث اتخذ مسار اعداد ورسم وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية جانباً اغاثياً أكثر منه تنموياً واسـتجابةً  

محمـود، البـواب،   (للاحتياجات الفلسطينية المتصاعدة منذ ما قبل نشوء السلطة الوطنيـة الفلسـطينية   

  .)2021الناطور، و أبو عصب، 

يؤشر الواقع الفلسطيني على العديد من النماذج التي تؤكد على عدم قدرة الموازنة العامـة الفلسـطينية   

للاستجابة للاحتياجات الفلسطينية المتصاعدة، كمسألة الازمات المالية المتتالية في المالية العامة للسـلطة  

إضافةً لجعل الهدف العـام  . اتها المختلفةالوطنية الفلسطينية، والتي بات المواطن الفلسطيني يتحمل تبعي

للموازنة العامة الفلسطينية مقتصراً على تأمين النفقات التشغيلية لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسـطينية  

وراتب موظفيها، وهو ما يتعارض مع منطلقات حوكمة الموازنات العامة، والداعية لحتمية توافقها مـع  

  .)2021الشال، ( ي تستهدفه متطلبات واحتياجات الجمهور الذ
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ونتيجة لذلك؛ فقد برزت العديد من التأثيرات المتعلقة بالموازنة العامة وحوكمتها في السياق الفلسـطيني  

  :العام، والذي يمكن الإشارة إليه بما يلي

الاجتماعيـة والاقتصـادية   بطء الاستجابة للاحتياجات المجتمعية الفلسـطينية بمختلـف اشـكالها     •

  .والسياسية والخدماتية وغيرها

محدودية القدرة على معالجة الازمات المالية والاقتصادية في البيئة الفلسـطينية، بـل تراكمهـا،     •

  .والتعامل معها بردة الفعل فقط

ضعف التفاعل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مع متطلبات المجتمـع الفلسـطيني، خاصـةً     •

  .ية والاقتصادية والاجتماعيةالمال

  اختلال التخطيط الاستراتيجي 3.2.6

تُعبر عمليات ممارسة ورسم وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة، وحكومتها، عن واقع العمل الاسـتراتيجي  

وذلك على اعتبار أن للموازنة العامة أدواراً تخطيطية . في مختلف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

وذلك عبر وضع السياسات والبرامج والموازنات وغيرها من الأمـور  . مارس بالتوازي معهاورقابية تُ

لكن، وبالمجمل، فـإن هـذا   . المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، ومن ثم الوصول لهدف المؤسسة الرئيس

ات التي التعبير، وضمن الواقع الفلسطيني المتعلق بالموازنة العامة وحوكمتها، يصطدم بسلسلة من المعيق

تُنتج العديد من الاختلالات في التخطيط الاستراتيجي، كضعف الموارد الفلسطينية، خاصة في النـواحي  

. والاشكاليات السياسية الداخلية المتعلقة بالبيئة الفلسطينية وما تحتويه من انقسامات. المالية والاقتصادية

وضـعف الاسـتقرار السياسـي    . لاهـداف وضعف وسائل الرقابة الفلسطينية على التخطيط والتنفيذ وا

وعدم اجـراء تحليـل بيئـي داخلـي وخـارجي      . والاقتصادي والاجتماعي العام في الواقع الفلسطيني

ووجود صـراعات داخليـة بـين مختلـف المؤسسـات      . للمؤسسات الفلسطينية المختلفة بشكلٍ مستمر

  .)2020علبي، ( الفلسطينية، وعدم حرصها على التكامل فيما بينها 
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تعكس المعيقات السابقة الذكر مدى هشاشة البيئة الحكومية الفلسطينية، خاصةً فـي نطاقـات التخطـيط    

بحيث تحتوي هذه البيئة على العديد مـن العوامـل   . الاستراتيجي، وارتباطه بالموازنة العامة وحوكمتها

نقسـام الفلسـطيني،   التي تمنع إتمام مسارات التحول الكامل لحوكمة العمل الحكومي الفلسـطيني، كالا 

وغياب المنظومة التشريعية الفلسطينية، وغياب التكاملية عن صنع السياسة العامة الفلسطينية، والفسـاد  

والمحسوبية، وغيرها من العوامل السياسية التي لها ارتباطاتها المباشرة وغير المباشـرة علـى عمـل    

اتيجي في ظل هذه البيئة شأن معقد ومتداخل المنظمات الفلسطينية بشكلٍ عام، مما يجعل التخطيط الاستر

  .)2019حمدان، ( الشأن السياسي للبيئة الفلسطينية العامة 

وبالتالي، فقد افرز هذا الاختلال في التخطيط الاستراتيجي المرتبط بالموازنة العامة ا لفلسطينية وسـبل  

  :لية العامة الفلسطينية، والتي تتعلق بما يليحوكمتها مجموعة من الانعكاسات على الما

ضعف التنسيق المالي والإداري والاقتصادي بين المؤسسات والقطاعـات الفلسـطينية الحكوميـة     •

  .المختلفة

  .تعثر تنفيذ العديد من المشاريع والخطط التنموية الشاملة والمستدامة، وتحولها للنطاقات الاغاثية •

ة والنقدية للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، وارتباطهـا بالسياسـات      عدم استقرار السياسات المالي •

  .الإسرائيلية

  .ضعف التخطيط على المدى المتوسط والطويل لمختلف المؤسسات الحكومية الفلسطينية •

  .إدارة الشأن الفلسطيني العام تبعاً للنزعة الشخصية والحزبية •
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  الفصل الرابع

  النتائج والتوصيات

  الخاتمة 4.1

مختلف دول العالم اليوم نحو الحوكمـة كمنهجيـة للعمـل الإداري والاقتصـادي والاجتمـاعي      تتجه 

فقد باتت الحوكمـة اليـوم   . والقانوني، والذي يتعلق بعمل المؤسسات، خاصة الرسمية والحكومية منها

غيـر  توجهاً عالمياً تتبناه الكثير من الدول حول العالم، وتنادي بـه غالبيـة المؤسسـات الحكوميـة و    

الحكومية، خاصةً في السياقات التي تحتم عليها وجود بيئة داعمة للمساءلة والنزاهة والشـفافية، كتلـك   

المتعلقة بآليات عمل ورسم وإقرار اعداد الموازنات العامة، لتصبح حوكمة الموازنة العامة معياراً لمدى 

ة الفسـاد وتعزيـز كافـة صـور     تحلي الدول بمعايير الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان، ومحارب

  .المحاسبة والمساءلة وغيرها

وضمن هذا السياق؛ فقد غدت حوكمة الموازنة العامة ضرورة قصوى في تحديد بنية الماليـة العامـة   

بحيث تضم الحوكمة؛ الأدوات والأساليب والسبل . للدول والمجتمعات، وماهيتها وفعاليتها وكفاءتها أيضاً

مالية والإدارية والقانونية والتنموية التي من شأنها أن ترسم ملامـح الاقتصـاد   والطرق الاقتصادية وال

فالسياسات المالية والنقديـة، المسـتقرة، فـي    . والتنمية والاستقرار والرفاه المالي والاجتماعي للمجتمع

  .)2012الهيتي و أيوب، (مجتمعٍ يعني تعني استدامته التنموية والمالية 

وعلى الصعيد الفلسطيني؛ فإن التوجه نحو الحوكمة، وبشكلٍ عام، والعمل بمبادئها ومواثيقها فيما يتعلـق  

بحوكمة موازناتها العامة بشكلٍ خاص، يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات التـي تتعلـق بالبيئـة    

ما يحتويه هذا القطاع من اشـكاليات  وذلك نظراً ل. العامة التي يعمل من خلالها القطاع العام الفلسطيني

وتحديات قد تعيق مسار الحوكمة، كالوضع القانوني المعقد في الأراضي الفلسطينية، والذي يتمثل بغياب 

والبيئـة  . الجهات التشريعية عن العمل، وتعدد المرجعيات القانونية والسياسية في الأراضي الفلسـطينية 
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ما تحتويه من انقسامات على مستوى الحكومات والمؤسسات العامـة،  السياسية والجغرافية الفلسطينية، و

وانتشار الفساد في مختلف صور العمل الحكومي الفلسطيني، . والعمل الحكومي بمختلف صوره واشكاله

وغياب المساءلة والشفافية والنزاهة، وارتباط المؤسسات العامة الفلسطينية بالشخوص ولـيس ببـرامج   

رها من الإشكاليات والتحديات والمعيقات الأخرى التي تؤثر على حوكمة الموازنة العمل الحكومي، وغي

  .)2018دياب، ( العامة الفلسطينية، وتحول دون اتخاذ الحوكمة كنهج لإدارة الشأن العام الفلسطيني 

الحكومي الفلسـطيني بصـورة    لذلك، فإن السعي الفلسطيني نحو حوكمة كافة مجالات وقطاعات العمل

عامة، وحوكمة الموازنة العامة على وجه التحديد؛ يحتاج لرغبة سياسية تسبقها إعادة ترتيـب القطـاع   

وذلك عبر اجتثاث الفساد منه، وتفعيل أدوات المسـاءلة  . العام الفلسطيني وفقاً لمتطلبات العصر الحديث

ت الإسرائيلية في المؤسسـات الرسـمية الفلسـطينية،    والمكاشفة والشفافية وغيرها، والحد من التدخلا

وغيرها الكثير من الاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تتلاءم مـع متطلبـات   

  .الحوكمة والحكم الرشيد، وتراعي خصوصية وقوام المالية العامة للمجتمع الفلسطيني

ول نحو الحوكمة في فلسطين ستبقى محدودة وبسـيطة فـي   ولأجل ذلك، فإن أي خطوات فلسطينية للتح

أي أن بقـاء إدارة الشـأن العـام    . ظل غياب مرتكزات عمل هذا التحول عن الحالة الفلسطينية العامة

الفلسطيني، وفي كافة صوره واشكاليه ونشاطاته، بنفس النمطية والآلية القائمة على الحزبية والفصائلية 

خل بأي خطوات عملية نحو اتخـاذ الحوكمـة كـنهج للعمـل الحكـومي      والاستثمارات الشخصية سي

  .الفلسطيني، ويعطل من هدفيته العامة للوصول للحكم الرشيد، والتنمية الشاملة والمستدامة
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  النتائج 4.2

  :توصلت الدراسة لما يلي

لتلبيـة   تُعيق الإشكاليات والتحديات التي تواجه الموازنة العامـة الفلسـطينية مسـارها الهـادف     •

  .الاحتياجات المختلفة للمجتمع الفلسطيني

تتسم عمليات إدارة الشأن العام الفلسطيني، إدارياً ومالياً، بسطوة حزبية وفصائلية وفرديـة تهـيمن    •

  .على مختلف مخرجاتها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية

الفلسطينية من سبل حوكتها، وبما يدفع بهـا  تحول الإشكاليات والتحديات المتعلقة بالموازنة العامة  •

  .لعدم تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة

تُعبر الإشكاليات والتحديات المتعلقة بحوكمة الموازنة العامة الفلسطينية عن حالـة مركبـة مـن     •

المتراكم الذي رافق السلطة الوطنية الفلسطينية منـذ   الاختلال الإداري والسياسي والقانوني والمالي

  .نشأتها

رغم وجود عدة خطوات لإصلاح المالية العامة الفلسطينية، والتحول نحـو الحوكمـة كاسـتجابة     •

لحالات التحول العالمي نحوها؛ إلا أن نطاقات تأثيراتها تبقى محدودة في ظـل اسـتمرار غيـاب    

  .عن المؤسسة الفلسطينية العامة، وزيادة نفقاتها على إيراداتها النزاهة والشفافية وسيادة القانون

تحتاج عمليات التحول الحكومي الفلسطيني للحوكمة للكثير من الخطـوات السياسـية والقانونيـة     •

والإدارية التي تؤدي لإيجاد بيئة حاضنة للحوكمة، وما يفضي لسهولة حوكمـة الموازنـة العامـة    

  .الفلسطينية
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  تالتوصيا. 4.3

  :توصي الدراسة بما يلي

الاحتكام للقانون ومبادئ الحوكمة خلال اعداد ورسم وإقرار الموازنة العامة الفلسطينية مـن قبـل    •

  .الجهات الفلسطينية المختصة

  .فصل الموازنة العامة الفلسطينية عن أي سياقات سياسية وحزبية فلسطينية •

الحرة نحو إقرار العمل بالحوكمة ومعاييرها المختلفة العمل على توفير الإرادة السياسية الفلسطينية  •

  .ضمن كافة القطاعات الحكومية الفلسطينية

الاستثمار الأمثل بالموارد الفلسطينية المتاحة والمتوفرة بما يسهم في إعادة توظيفهـا بمـا يخـدم     •

  .الصالح العام الفلسطيني

والحزبية والمجتمعية الفلسطينية فـي   ضرورة العمل على مشاركة مختلف الفئات المدنية والشعبية •

  .عمليات إقرار الموازنة، وما يتعلق بها من مساءلة ومكاشفة ومحاسبة وافصاح

رفع كفاءة الموازنة العامة الفلسطينية عبر توظيف السياقات العلمية والعملية للحوكمـة، والابتعـاد    •

  .ة والتفرد بالحكمعن السياقات السياسية والفصائلية القائمة على الندية والشخصن

قناعة الجهات الحكومية الفلسطينية بأن حوكمة الموازنة الفلسطينية العامـة، والقطـاع الحكـومي     •

  .الفلسطيني برمته، شأن فلسطيني داخلي مرتبط بآليات إدارته وفقاً للمقتضيات القانونية الصحيحة
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  الملاحق

  )أ(ملحق 

  أسئلة المقابلة

تم توجيه عدة أسئلة لشخوص المقابلةـ، والتي تمحورت حول عدة مواضـيع  : أسئلة المقابلات: أولاً

  :ومحاور، بحيث كأن من أهم هذه الأسئلة ما يلي

لماذا لا تسيير خطوات اعداد الموازنة العامة الفلسطينية وفقاً للأحكام الإدارية والقانونية المنصـوص   -

  عليها؟

برأيك، كيف ساهمت حالة الاختلال في الموازنة العامة الفلسطينية في تفاقم الازمات المالية للسـلطة   -

  لسطينية وصعوبة حوكمتها؟الف*الوطنية 

  كيف يمكن المضي قدماً في حوكمة الموازنة العامة وشفافيتها؟ -

ما هي اهم التحديات التي تواجه مسار الحوكمة في فلسطين، وبما يمنح موازنتهـا العامـة إمكانيـة     -

  تحقيق أهدافها المختلفة؟

بالموازنة الفلسطينية العامة الأكثر تـأثيراً  أي من الإشكاليات والمعيقات الذاتية والموضوعية المتعلقة  -

  في عدم إتمام مسارات حوكمتها؟

  هل لديكم مقترحات لمعالجة التحديات التي تعامي منها الموازنة العامة الفلسطينية؟ -
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Abstract 

This study aimed to identify the most important problems and obstacles that faced the 

general budget of the Palestinian National Authority in the period between 2013-2023, 

and their effects on the level of governance in particular, and governance in Palestine in 

general. For this purpose, the researcher employed the descriptive analytical method and 

interviews as a study tool, in order to verify the validity of her hypothesis that the 

processes of preparing the general budget of the Palestinian National Authority, since its 

inception, have faced many problems that prevented it from achieving its economic, 

social and political goals, which in turn affected the level of governance in Palestine, 

and negatively reflected on the stability of the Palestinian citizen. 

The study, after reviewing many literatures and reports on the Palestinian general 

budget, and conducting some interviews with specialists in Palestinian public finance, 

reached a set of results, the most important of which are: the problems and challenges 

related to the Palestinian general budget divert from the ways of managing it, pushing it 

not to achieve its economic and social goals, and meet the requirements of 

comprehensive and sustainable development. The processes of managing Palestinian 

public affairs, both administratively and financially, are characterized by party and 

individual power that dominates its various political, economic, financial and social 

outputs. The processes of the Palestinian government's transformation of governance 

require many political and legal steps that lead to the creation of an incubating 

environment for governance, leading to the ease of governance of the Palestinian 

general budget. 

Keywords: general budget, Palestinian general budget, Palestinian Public Finance, 

Governance, Governance in Palestine, Palestinian National Authority. 


